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)٤١٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

  حمایة حالات إسقاط الجنسیة فى قضاء 

  مجلس الدولة المصري والقانون المقارن

 يثروت عبد الهادى خالد الجوهر

عرعــر، المملكــة العربیــة ، قــسم القــانون، كلیــة إدارة الأعمــال، جامعــة الحــدود الــشمالیة

  .السعودیة

  tharwat.mohmed@nhb.edu.sa :البرید الإلیكترونى

ا : 

ًقانونية وسياسية تربط بين الفرد وبين دولـة مـا، والتـي بنـاء عليهـا  رابطة يالجنسية ه
ٍ

: وتتعدد طرق اكتـساب الفـرد الجنـسية، منهـا. ترتب له حقوق، وتفرض عليه واجبات

رنـسي، والمولـد عـلى الأراضي المـصرية، والاكتـساب الزواج، والتبني فى القـانون الف

َالاستثماري للجنسية، واكتساب الجنسية بحكم المكانـة لمـن يـؤدي خـدمات جليلـة 

 .للدولة المصرية، ورؤساء الطوائف الدينية

الـتخلي الطــوعي عــن : وتتعـدد الأســباب التـي يفقــد الفــرد بموجبهـا الجنــسية، مثــل

جنبية بدون إذن، والدخول فى خدمة قوات أجنبية، أو الجنسية، والتجنس بجنسية دولة أ

العمل لحساب منظمة أجنبية بدون إذن، أو رفض الانصياع للأوامر الصادرة إليه بعـدم 

 .مواصلة العمل، أو صدور حكم بالسجن في قضايا الإرهاب، أو اتصافه بالصهيونية

ِّوقد وضع المشرع جملة من الضمانات القضائية التي تحمي الحق  في الجنسية دون ُ

ضرورة تــسبيب قــرار إســقاط الجنــسية، : الاعتــداء عليــه بالــسحب أو الإســقاط، مثــل

والنص على أسباب إسقاط الجنـسية عـلى سـبيل الحـصر، وعـدم التوسـع في أسـباب 

الإسقاط، ونشر قرار إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية، ونـشر منطـوق الحكـم في 

 .الجريدة الرسمية



 )٤١٧٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

:  إلى مجموعة من التوصيات، يمكن إيجازهـا عـلى نحـو مـا يـليوخلصت الدراسة

يقـع عـبء إثبـات «: ُّ من قانون الجنسية المصري، التي تنص على أنه٢٤تعديل المادة 

؛ لمخالفة هذا النص للمبـادئ الثابتـة »...َالجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية

ِفي قانون الإثبات بوقوع العبء على المدعي، وليس  َالمدعى عليه، وضرورة استطلاع َّ َّ

ًرأي مجلس الدولة قبل إسقاط الجنسية منعـا لاضـطراب المراكـز القانونيـة، وتعـديل 

وصدر «:  ليكون نصها١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ١٦/٣المادة 

ِ؛ لتكون نهائية الحكم مسقطة للجنسية، وهو ما يتفق مـع الدسـتور »حكم نهائي بإدانته
ُ

 .لذي يسقط قرينة البراءة بمقتضى حكم نهائي، باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقةا

 ت اسـحب الجنـسية، إسـقاط الجنـسية، الرابطـة القانونيـة، الرابطـة :ا 

 .السياسية، آثار الإسقاط، الضمانات القضائية



  
)٤١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

The nationality is a legal and political ties that connected 

individuals with the country that shall generate rights and 

obligations on individuals so there are many ways to get the 

citizenship for individuals such as ; marriage, adoption in the 

French laws , born on Egyptian  lands  and gaining the citizenship 

by investments categories or by offering highly services for the 

Sate of Egypt and the vicars and religious positions  

also there are many ways to revocation of the nationality  by 

individuals , such as : the abandonment of any favors shall be 

provided for the State or getting another nationality of foreign 

country with no permission, and entering in serving a foraging 

forces or working  for any other foreign organization  without 

permission or disobeying the orders of  discontinuation of works or 

judgments or orders of jail in terrorism cases or entitled in Zionism  

as the legal legislator  has set judicial guarantees that protect the 

right of gaining the nationality without any revocations or 

withdrawing such as ; the necessity of reasoning the decree of 

revocation of nationality as the texts states in revocation of 

nationality for such instance, the no  prevail of reasons of 

revocation  of nationality and top publish the decree of revocation 

of nationality in the official posts and publishing the order in 

official posts  

as this study has concluded some of recommendations, that could 

be summarized as follows : amending the Article 24 of Egyptian 

nationalities laws, that stating : the obligation of proof of 



 )٤١٧٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

nationality shall be put on the nationality holders tightly : and for 

the violations, of this states of proved in laws that the obligation of 

plaintiff not the defendant and the necessity of showing the 

different opinions in the council state before revocation the 

nationality to prevent the confusion of the laws centralization ands 

to amend the Article : 16/3 of the Egyptian national ties laws 

number 26 of 1975 to be stating : the orders issued is a final of 

condemns  “ to be finally to revocation the Egyptians nationality 

that is matching with the Constitution that revocation of innocence 

by a final judgement order according that the order in the title of 

the truth  
 

Keywords:  Revocation Of Nationality, Withdrawing Nationality, 

Legal Ties, Political Ties, Effects Of Revocations, Judicial 

Guarantees. 
 
 



  
)٤١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
:  

ُّتعد الجنسية بمثابة الرابطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة، وتجعله  َُ

ِّأحد مواطنيها، كما أنها تعني انتساب الشخص قانونا للـشعب المكـون  للدولـة، وهـى ُ

ٌالتبعية التي تربط الفرد بالدولة، وإنها مركز قانوني مستمد من القانون، ومتصل بسيادة 

، والجنسية هي علاقة من النظام العام، وتتصل بتحديـد ركـن الـسكان الأصـل )١(الدولة

، لذلك فقد تركـت المواثيـق الدوليـة لكـل دولـة )٢(الأساسي في وجود الدولة المصرية

 .ب اكتساب وإسقاط الجنسيةتحديد أسبا

َالميلاد، النسب، الزواج، والتبني في : وهناك أسباب مختلفة لاكتساب الجنسية، منها َّ

فرنسا، وحالات التجنس الاستثماري التي وضعها قانون الجنسية المصري في تعديله 

 .٢٠١٩الصادر عام 

ي عـن الجنـسية، التخلي الإراد: كما أن هناك أسباب مختلفة لإسقاط الجنسية، منها

َّوالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن مسبق من السلطات المختـصة في الدولـة التـي 

يحمل جنسيتها، والدخول فى خدمة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المختصة، أو 

عدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة حال النهي عن الاستمرار في العمل، أو صدر 

رد في جريمـة مـن جـرائم الإرهـاب، وقـد انفـرد قـانون الجنـسية حكم نهـائي ضـد الفـ

المصري بحالة لم تتضمنها التشريعات الأخرى، وهى اتصاف الشخص في أي وقـت 

                                                        

 ديـسمبر ١٥ ق إداريـة عليـا، جلـسة ٣٢ لـسنة ٢١١٨ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقـم )١(

، دار ٣، ج١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، منــشور في موســوعة أحكــام المحكمــة الإداريــة العليـــا ١٩٩١

 .٦٦، ص٢٠١٨العدالة القاهرة، 

ـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا، الطعـــن )٢(  ٢٧إداريـــة عليـــا، جلـــسة  ق، ٣٣ لـــسنة ٢٠٦٧ حك

، ٣، ج١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، منشور في موسـوعة أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا ١٩٩٢ديسمبر

 .٦٧المرجع السابق، ص



 )٤١٨٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

بالصهيونية، فى حين تضمن قانون الجنسية الفرنسي حالة اسـتثنائية لـسقوط الجنـسية، 

 .ة للدولةًوهى إذا ارتكب الشخص فعلا من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسي

ونتيجة الآثار الجسيمة المترتبة على إسقاط الجنسية، فقد وضع القـضاء جملـة مـن 

الضمانات التي تحمى الحق في الجنسية، لعل أبرزها إخـضاع قـرار إسـقاط الجنـسية 

 من قانون الجنسية المصري على حالات إسـقاط ١٦لرقابة القضاء، كما نصت المادة 

وز لجهـة الإدارة التوسـع فيهـا، أو القيـاس عليهـا، الجنسية على سبيل الحـصر، لا يجـ

وإلزام جهة الإدارة بتسبيب قرار إسقاط الجنسية، وإلزام جهة الإدارة بتقـديم الأسـباب 

يجــب أن يكــون قــرار إســقاط : ًوأخــيرا. التــي أقامــت عليهــا قرارهــا بإســقاط الجنــسية

قترفـه الفـرد، وإلا فقـد هـذا ً متناسبا مع الفعل الذي ا- باعتباره عقوبة إدارية-الجنسية 

 .الجزاء مشروعيته

راا أ:  

، ورجـل )القـاضي(تكمن أهمية الدراسة في كونها توضح لرجـل القـانون الجـالس 

 أسـباب طـرق -، والباحثين، بـل وحتـى للمـواطن العـادي )المحامي(القانون الواقف 

ونيـة التـي يتعـين اكتساب الجنـسية، وإسـقاط الجنـسية، وضـماناتهم الدسـتورية والقان

عليهم التمسك بها في مواجهة حق الإدارة فى إسقاط الجنسية، تلـك الـضمانات التـي 

ورد الإشارة إليها في صورة شذرات في كتب القانون الدولي الخاص أو كتب القضاء 

 .الإداري

راا إ:  

ً سواء كان تكمن إشكالية الدراسة في كون إسقاط الدولة الجنسية عند أحد مواطنيها،

� حقا من حقـوق الدولـة للحفـاظ عـلى -قد اكتسب هذه الجنسية بالتجنس أو بالميلاد 

أمنها القومي وسلامة أراضيها، في الوقت الذي يترتـب عليـه فقـد الفـرد لجنـسيته آثـار 



  
)٤١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وخيمة عليه وعلى أسرته، ومن هنا بات من الأهمية بمكان إعطاء الدولة هذا الحق في 

 .لفرد من تعسف الدولة في استخدامها لحق إسقاط الجنسيةظل ضمانات تحمي ا

راا :  

ُفي سبيل تحقيق الدراسة لأهدافها فسوف يستخدم المنهج التحلـيلي المقـارن، مـن 

خلال تحليـل النـصوص القانونيـة ذات الـصلة، ومقارنتهـا بنـصوص القـانون المقـارن 

 .هالاستخلاص الحلول التي دعت إشكالية الدراسة لبحث

رااف اأ:  

بيان أسباب إسقاط الجنـسية : أحدهما: تهدف الدراسة إلي تحقيق هدفين أساسيين

بيــان الــضمانات القــضائية : أمــا الهــدف الثــاني فهــو. في القـانون المــصري والمقــارن

ًلحمايــة الحــق في الجنــسية في مواجهــة إســقاطها، منعــا لتعــسف الجهــة الإداريــة في 

  . الجنسيةاستخدام الحق فى إسقاط

راا :  

 :سوف تعالج الدراسة موضوعها فى مبحثين على النحو التالي

 .أسباب اكتسابها وإسقاطها: الجنسية: ا اول

ما الضمانات القضائية ضد إسقاط الحق فى الجنسية: ا. 



 )٤١٨٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

  ا اول
ا :طوإ ب اأ  

و :  
ّتلك الضمانات التي أحاط المشرع بها إسقاط الجنسية فمن الضروري من أجل فهم  ُ

. معرفة ماهية الجنسية، وأسباب اكتسابها، وأسباب إسـقاطها؛ لمـا بيـنهما مـن ارتبـاط

الغش والتدليس الذي يدخله الفرد : على سبيل المثال فمن بين أسباب إسقاط الجنسية

وهو ما نعالجه فى مطلبين على نحو ما على الجهة الإدارية من أجل اكتساب الجنسية، 

  :يلي

  ا اول
ب اوأ ا   

أو :ا :  
َّلتعريــف الجنــسية في إطــار القــانون الــدولي، فقــد عرفــت محكمــة العــدل الدوليــة 

شعور بالانتـساب الاجتماعـي، وتـرابط وثيـق « بأنها رابط قانوني يقوم على »الجنسية«

َّأمــا فى إطــار القــانون الــوطني، فقــد عرفــت . )١(»لوجــدان والمــصالح والمــشاعربــين ا

رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة «:  بأنها»الجنسية«المحكمة الإدارية العليا 

�عــلى أســس منــضبطة، يجعــل مــن انتــساب المــواطن لدولتــه مركــزا تنظيميــا يكتــسبه  ً

ا ما توافرت فى حقـه الاشـتراطات التـي أوجبهـا المصري من أحكام القانون مباشرة إذ

ــة يتعهــد )٢(»القــانون مبــاشرة ــة تــربط بــين الفــرد والدول ، وإنهــا رابطــة سياســية وقانوني

                                                        

، تـم التعليـق ٦/٤/١٩٥٥، )ليختنـشتاين ضـد غـواتيمالا(محكمة العدل الدولية، قضية نوتبـوم  )١(

الجنـسية ومركـز الأجانـب، :  المـيري أحمد عبـد الموجـود–م  ن  : على هذا الحكم فى

 .٤٧، ص٢٠٢٠بدون دار نشر، 

 ق إداريــــة عليـــا، جلــــسة ٣٣ لـــسنة ٦٠١ حكـــم المحكمـــة الإداريــــة العليـــا، الطعــــن رقـــم )٢(

، ٣، ج١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، منشور في موسوعة أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا ١٠/١/١٩٩٣

 .٦٨المرجع السابق، ص



  
)٤١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً، ووفقا لتعريـف المحكمـة الإداريـة )١(بمقتضاها الفرد بالولاء، وتتعهد الدولة بالحماية

 ووطنه، وليست مجرد رابطـة العليا، فالجنسية هي رابطة من الولاء والانتماء بين الفرد

، كما أنهـا رابطـة سياسـية وقانونيـة )٢(مادية شكلية تكفل للفرد شرعية وجوده في البلاد

ًبين المواطن والدولة، إلا أنها ليـست رابطـة دائمـة لا تـزول أبـدا، ولا سـبيل للخـروج 

 .)٣(منها

 اًلحـق شخـصُ تي الرابطـة القانونيـة التـ:فت الجنسية بأنهاّوعلى صعيد الفقه، فقد عر

 ا فيًنها علاقة قانونية بين الفرد والدولة، يصير الفرد بمقتضاها عـضوإبدولة محددة، و

 تربط بين فرد ودولة معينة يصبح ينها الرابطة القانونية والسياسية التإ، و)٤(شعب الدولة

 .)٥(نين لشعب هذه الدولةّبموجبها هذا الفرد أحد المواطنين المكو

ٌفي حين عرف جانب العلاقة السياسية بين شـخص ودولـة «:  من الفقه الجنسية بأنهاّ

َّوإن كان هذا التعريف للجنسية قد جـاء قـاصرا عـن البيـان؛ إذ ركـز عـلى رابطـة . )٦(»ما ً

�واحدة، وهي الرابطة السياسية، في حين أن التعريف الصحيح يـشمل كـلا مـن الرابطـة 

                                                        

ـــة ا)١( ـــة الإداري ـــم المحكم ـــم  حك ـــن رق ـــا، الطع ـــسنة ١٩٤٦لعلي ـــسة ٤٧ ل ـــا، جل ـــة علي  ق، إداري

ــا ١٠/١٢/٢٠٠٠ ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــوعة أحك ــشور في موس ، ١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، من

ع ، . ق٣٧ لـسنة ٣٢٧٠، حكم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم ٧٤، المرجع السابق، ص٣ج

 .٥٦١، ص٥٧ة ، قاعد١، ج٤٢، المكتب الفني، س١٩٩٧ فبراير ٢٣جلسة 

، غـير ١٠/١/٢٠١٩ ق، جلـسة ٧١ لـسنة ٥٠١٤، الـدعوى رقـم ي حكم محكمة القضاء الإدار)٢(

 .منشور

 .١١/٤/٢٠١٢ ق، جلسة ٦٦ لسنة ٣٢٨١٠ حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم )٣(

)٤(      ا  :يم الجنسية المـصرية وقـضايا المواطنـة، دراسـة في العلاقـة بـين المفـاه

القانونية والاعتبارات السياسية، أعمال المـؤتمر الـسنوي الـسابع عـشر، مركـز البحـوث والدراسـات 

 .٣٩٨، ص٢٠٠٣ ديسمبر ٢٣-٢١السياسية، جامعة القاهرة، 

)٥( اد د : ١٨، ص٢٠١٨، الجامعة الافتراضية السورية، ١القانون الدولي الخاص.  

(6)Niboyet, J.P., Traite de droit international prive francais, 2eme ed., T. I, 

Recueil sirey, Paris, 1947, p. 77. 



 )٤١٨٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

عمل الجنسية آثارها بالمنح أو بالإسـقاط، السياسية والرابطة القانونية، حتى يمكن أن ت

الصلة القانونيـة التـي «: َّوهو ذات النقد الموجه إلى تعريف الجنسية، التي عرفت بأنها

إذ ركـز هـذا التعريـف عـلى الرابطـة القانونيـة دون الرابطـة . )١(»تربط فرد ما بدولة معينة

ًرابطتين معا، فلا يغني توفر السياسية، والتعريف الصحيح للجنسية لا يقوم إلا بوجود ال

 .أحدهما عن وجود الآخر

 ،ةيـجتماعية وسياسية ذات نتـائج قانونارابطة « : بأنها»الجنسية« ثالث ٌنباف جَّوعر

رابطة سياسية وروحيـة بـين «:  وأنها.)٢(» دولة معينةن فيانتماء فرد لعنصر السكاوتفيد 

 سياسية وقانونية تربط الفرد بدولـة  صفة تلحق الفرد ذات طبيعةي وه)٣(.»الفرد والدولة

فـت ّكـما عر. )٤( المجتمـع الـدولي للأفـراد فيمعينة، وبمقتضاها يتم التوزيع القـانوني

 تربط بين الفرد من جهة والدولة من يالعلاقة أو الرابطة القانونية أو السياسية الت« :بأنها

 .)٦(دولة تربط الفرد بالي، وأنها العلاقة القانونية الت)٥(»جهة أخرى

                                                        

، ١٩٧٧ الجنــسية، المــوطن، مركــز الأجانــب، المجلــد الأول، منــشأة المعــارف، : دق )١(

 .١٩، ص١٩٨٨ الخاص، دار النهضة، مبادئ القانون الدولي: يوا، أحمد قسمت الجد١٩ص

)٢(   ا ا  :٢٠٠٥ الخاص، الجنسية، الكتاب الأول، بـدون دار نـشر، لقانون الدوليا ،

 .١٢ص

حجيـة الأحكـام الـصادرة مـن القـضاء الإداري في دعـاوى الجنـسية، دراسـة :  رج  ري     )٣(

 .١٧، ص١٩٩٥مقارنة، دار النهضة العربية، 

 .١٦ ص،١٩٩٩أحكام الجنسية اللبنانية، بدون دار نشر، :   ال )٤(

وى الجنــسية، دراســة مقارنــة، دار النهــضة العربيــة، اختــصاص مجلــس الدولــة بــدعا: ود ازاد )٥(

القانون الدولي الخاص، مطبوعات جامعة بنها، بـدون سـنة : أ  ا ش   ، ٥، ص٢٠٠٠

 .٨نشر، ص

)٦(    دل ا ءلامي والقـانون سـحب الجنـسية مـن المـواطن، دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـ: آ

 .٦٧٥، ص٢٠٢٠، ٩٣الكويتي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 



  
)٤١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًأداة توزيــع الأفـراد دوليــا، توزيعــا بمقتـضاه يــصبح الفــرد عــضوا في : ّوعرفـت بأنهــا ً �

 .)١(ّالجماعة المكونة لركن الشعب من أركان دولة معينة

ًوأخيرا، وحول أثر السيادة على منح الجنسية فإن الرأي الـراجح في الفقـه هـو أنـه لا 

اقصتها حتى تمنح مواطنيها الجنسية، كما هو يشترط أن تكون الدولة كاملة السيادة أو ن

 .)٢(الحال مع الدول تحت الانتداب أو الوصاية

 رأ الانتماء القـانوني «: َّ تعرف الجنسية بأنها- ولأغراض الدراسة الحالية -: و

، فالرابطة السياسية تحدد )٣(»ّوالسياسي لشخص معين نحو الشعب المكون لدولة معينة

اكم والمحكوم، أما الرابطة القانونية فتحدد ما للفرد من حقوق وما عليه العلاقة بين الح

 .من التزامات تجاه الدولة

م :ب اب اأ: 

ٌللجنسية دور فى تمييز مواطني دولة ما عن باقي شـعوب العـالم، وهـو مـا يقتـضي أن 

، وهناك أسباب )٤(يكون لكل مواطن جنسية خاصة، تمنحه حقوق وترتب عليه التزامات

 :متعددة لاكتساب الجنسية التي يمكن بيانها على النحو التالي

                                                        

)١(  مكتبـة ١القانون الدولي الخـاص فى الجنـسية، مركـز الأجانـب، تنـازع القـوانين، ط: أ ،

 .٧٤، ص١٩٥٤النهضة المصرية، 

 .٩القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: أ  ا ش)٢(

الجنـسية : يأحمـد عبـد الموجـود المـير – م  ن  : ي تبنى هذا الـرأي الفقه الذ ومن)٣(

 .٣٠، صالمرجع السابقومركز الأجانب، 

(4) Etienne Pataut, La nationalité Un lien de droit au prisme des droits 

fondamentaux. FX. Lucas et T. Revet. CRFPA- Précis de culture juridique, 

LGDJ, p.175. 



 )٤١٨٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

واكتساب الجنسية بـالميلاد قـد نـصت عليهـا المـادة الثانيـة مـن قـانون : بالميلاد .١

، التـي ٢٠٠٤ لـسنة ١٥٤، المعـدل بالقـانون ١٩٧٥ لـسنة ٢٩الجنسية المصري رقـم 

َيكون مصريا كـل مـن ولـد لأب أ«: جرى نصها ِ
ُ َو لأم مـصرية، ومـن ولـد فى مـصر لأم � ِ

ُ

 .»مصرية ولأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بإثبات الجنسية المـصرية لمـورثهم 

وبالتبعيــة لهــم لكــونهم ولــدوا فى مــصر، ويعمــل بعــضهم بالحكومــة، وأدى الخدمــة 

 . )١(اخليةالعسكرية، على خلاف ما تدعيه وزارة الد

م من القانون المدني الفرنسي على أن الطفل يكون فرنسيا ١٨، تنص المادة و �

َّإذا كان أحد أبويه عـلى الأقـل فرنـسيا، سـواء ولـد في فرنـسا أو في الخـارج، ومـن ثـم  �َ ِ َِ ُ

كـما نـصت المـادة . يكتسب الطفل الجنسية الفرنسية، سواء كان عـن أبيـه أو عـن أمـه

قانون المدني الفرنسي على أن الطفـل يحمـل الجنـسية الفرنـسية إذا ولـد  من ال١٩/١

على الأراضي الفرنسية، غير معروف أبويه، ويكون الطفل قد ولد فى فرنسا إذا كأن أحد 

، ولا يجوز إسقاط الجنسية عن الطفل اللقيط مـا لم يثبـت أنـه )٢(أبويه قد ولد فى فرنسا

 .)٣(يحمل جنسية أخرى

                                                        

، غـير ١/٣/٢٠١٤ ق عليا، جلسة ٥٧ لسنة ١٥٤٩٧ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .منشور

 . الفرنسي من القانون المدني١٩/٣ المادة )٢(

 من القانون المدني الفرنسي، وهناك العديد من الاتفاقيـات الدوليـة التـي عملـت عـلى ١٩ المادة )٣(

 المتعلقة بـبعض المـسائل المتـصلة ١٩٣٠نعدام الجنسية، مثل اتفاقية لاهاي لعام الحد من حالات ا

 بـشأن خفـض حـالات انعـدام الجنـسية، وعهـد حقـوق ١٩٦١بتنازع قوانين الجنـسية، واتفاقيـة عـام 

 .٢٠٠٥الطفل في الإسلام لعام 



  
)٤١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

َ من المشرعين المصري والفرنسي قد منحا الجنسية للقيط الذي يولد �ويلاحظ أن كلا ّ

ًفى مصر أو فرنسا، معليين الاعتبارات الإنسانية على الاعتبارات القانونيةــ منعـا لتركـه  َ ُ

 .عديم الجنسية

إذ يكتسب الأبناء القاصرون جنسية الأم المصرية، بغض النظر عن جنسية : بالدم .٢

شرّع المصري جنسية معينة للأب يجوز بسببها حرمان الأولاد من الأب، إذ لم يقرر الم

، مـا لم تكـن إقامـة هـؤلاء القـاصرين العاديـة فى )١(ًالجنسية المصرية تبعا لجنسية الأم

الخارج، وكانوا لا يزالون يحتفظون بجنسية أبيهم، وعند بلوغهم سن الرشـد يمكـنهم 

، )٢(هنا تسقط عـنهم الجنـسية المـصريةأن يقرروا الاحتفاظ بجنسية والدهم الأجنبي، و

وإذا سقطت الجنسية المصرية عن الأبناء القاصرين يجوز له أن يخطر وزير الداخليـة 

 . )٣(بعد مرور عام من بلوغه سن الرشد برغبته فى استردادها

ّونلاحظ من هذا النص أن المـشرع المـصري قـد راعـى المـصلحة الفـضلى للأبنـاء 

 فلم يضعهم أمام الاختيار بـين الجنـسية المـصرية والجنـسية القاصرين للأم المصرية،

                                                        

ــة مــنح أولاد لأم مــصرية وأب ف)١( ــر الداخلي ــض وزي ــدعوى إلي رف ــائع هــذه ال ــسطيني  ترجــع وق ل

 بعـدم مـنح ٩/٣/١٩٥٩ بتـاريخ ١٥٤٧ًالجنسية المصرية إعمالا لقـرار جامعـة الـدول العربيـة رقـم 

ــان الفلــسطيني، وقــضت محكمــة القــضاء  ًجنــسية أعــضاء الجامعــة للفلــسطينيين حفاظــا عــلى الكي

 ّالإداري أن المشرع المصري لم يقرر جنـسية معينـة لـلأب يجـوز بـسببها حرمـان الأبنـاء مـن التمتـع

 ٢١٩٢٥يراجع فى ذلك حكم محكمـة القـضاء الإداري، الـدائرة الثانيـة، الـدعوى رقـم : بجنسية الأم

 .٢/٤/٢٠٠٨ ق، جلسة ٦٠لسنة 

 .١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ٦/٢ المادة )٢(

 لــسنة ٢٦ بتعــديل بعــض أحكــام قــانون الجنــسية رقــم ٢٠٠٤ لــسنة ١٥٤ مــن القــانون ٢ المــادة )٣(

 .١٢ص-١١، ص٢٠٠٤ يوليو ٤، بتاريخ )أ( مكرر٢٨ الجريدة الرسمية، العدد ،١٩٧٥



 )٤١٨٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

الأجنبية إلا بعد بلوغ سن الرشد، بما يكون لـديهم القـدرة عـلى تمييـز مـصلحتهم فى 

 .الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها

وفيه تكتسب الزوجة الأجنبية جنسية زوجهـا، مـا لم ترغـب فى خـلاف : بالزواج .٣

 مـن رأي بـضرورة اكتـساب الزوجـة الأجنبيـة للجنـسية المـصرية ذلك، وإن كان هناك

ًحفاظا على وحـدة الجنـسية في العائلـة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يحقـق مـصلحة الأسرة 

، ولا أثر لفسخ عقد الزواج على جنسية الطفل المولود نتيجـة )١(والدولة على حد سواء

 .)٢(هذا الزواج

ع جنسية زوجها ما لم ترغب فى غير ذلك، إلا وإذا كان الأصل أن الزوجة الأجنبية تتب

أن مجلس الدولة الفرنسي قد رأى أن هناك مـن الحـالات التـي لا يجـوز فيهـا للزوجـة 

الأجنبية المتزوجة من فرنسي التمتـع بالجنـسية الفرنـسية، حتـى وإن كانـت ترغـب فى 

نسية الفرنسية َّذلك، فأيد مجلس الدولة الفرنسي قرار جهة الإدارة بعدم منح الزوجة الج

 .)٣(المساواة بين الجنسين: لكونها لا تحترم المبادئ الأساسية للجمهورية، ومنها

ًلكــون التبنــي محظــورا فى الإســلام فــلا توجــد هــذه الــصورة مــن صــور : بــالتبني .٤

اكتساب الجنسية في القانون المصري، وإنما وجدت في القانون الفرنسي، وقد حددت 

دني الفرنسي حـالات التبنـي وشروطـه، وأن التبنـي يـسمح  من القانون الم٣٣٣المادة 

للطفل المتبنى باكتساب الجنسية الفرنـسية، فـالتبني يحـل محـل صـلته الأسريـة التـي 

كانت له قبل ذلك، وإذا حدث التبني في الخارج فلا يكتسب الطفل المتبنـى الجنـسية 

 .)٤(ا لأحكام القانون الفرنسيًالفرنسية، بل لا بد من إتمام إجراءات التبني في فرنسا، وفق

                                                        

القانون الدولي الخاص، الجنـسية المـصرية، الاختـصاص القـضائي الـدولي، :   ال   )١(

 .٢٠١تنفيذ الأحكام الأجنبية، المرجع السابق، ص

 . من القانون المدني الفرنسي٦-٢١ المادة )٢(

(3) CE 9 nov. 2020, no.436548. 

 : عن التبني كسبب من أسباب اكتساب الجنسية الفرنسية، يراجع)٤(

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F295.xhtml 



  
)٤١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وهى حالة مستحدثة للتجنس بالجنسية المـصرية، أحـدثها : التجنس الاستثماري .٥

، التي أجازت للأجنبي طلب التجـنس )١(٢٠٢٣ لسنة ٢٨قانون الجنسية المصري رقم 

ً آلاف دولار، يتم تحويلها من الخارج، وفقا للضوابط المتبعـة ١٠بعد أداء رسم قيمته 

البنك المركزي، أو يتم إيداعها مباشرة في الحساب المفتوح والمخصص من جانب 

لذلك، على أن يكون المبلغ قد دخـل إلى جمهوريـة مـصر العربيـة عـبر أحـد المنافـذ 

َّومن ثم يترتب عـلى مخالفـة هـذه . )٢(َّالجمركية، وتم إثبات ذلك في الوثائق الجمركية َ

 .لان اكتساب الجنسيةالمقتضيات الشكلية فى إيداع قيمة الرسم بط

ومــن الملاحــظ أن الدولــة المــصرية اتجهــت إلى التوســع في نطــاق مــنح الجنــسية 

للأجانب للاعتبارات المالية والاقتصادية، إذ صدر قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

، والذي زاد من حالات التجنيس الاسـتثماري الـواردة في القـانون )٣(٢٠٢٣ لسنة ٨٧٦

بعض أحكام قانون الجنسية، فنـصت المـادة الأولى مـن هـذا  بتعديل ٢٠٢٣ لسنة ٢٨

القرار على أربعة حالات لاكتساب الجنسية المصرية، وهى شراء عقار مملوك للدولة 

 ألف دولار يتم تحويلها من الخارج ٣٠٠أو لأحد الأشخاص الاعتبارية بما لا يقل عن 

ون قـد دخلـت الـبلاد عـن ًوفقا لقواعد التحويل التي يحددها البنـك المركـزي، أو تكـ

أما الحالة الثانية فهي إنشاء أو المشاركة في إنشاء . �طريق الجمارك وتم إثباتها جمركيا

 ألف دولار، مع إيداع مبلغ مائة ألف جنيـه لا ٣٥٠مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 

ولار في ترد وتؤول لخزانة الدولة، أما الحالة الثالثة فهي إيداع مبلغ خمـسمائة آلاف د

                                                        

 . ٥٥، ص٢٠٢٣ مايو ٢١، بتاريخ )د( مكرر٢٠ الجريدة الرسمية، عدد )١(

 ٢٠الجريـدة الرسـمية، العـدد ، ١٩٧٥ لـسنة ٢٦، المعـدل للقـانون ٢٠٢٣ لسنة ٢٨ القانون رقم )٢(

 .٥٥، ص٢٠٢٣ مايو ٢١، بتاريخ )د(مكرر

 .٥ ص-٢، ص٢٠٢٣ مارس ٢، )ج(، تابع٩ الجريدة الرسمية، عدد )٣(



 )٤١٩٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

أما . حساب مصرفي لمدة ثلاث سنوات، يتم استردادها بالجنيه المصري وبدون فوائد

ّ ألف دولار لخزينة الدولة محولة مـن الخـارج في ٢٥٠الحالة الرابعة فهي إيداع مبلغ 

 .�الحساب المحدد، أو دخلت البلاد عن طريق الجمارك ومثبتة جمركيا

نسية المصرية، فقد أجازت المادة الثانيـة مـن ًوتيسيرا على راغبي الحصول على الج

قرار رئيس مجلس الوزراء تقسيط المبلغ، ولا يحصل على الجنسية إلا مع سداد آخر 

أمـا في حالـة التعثـر وعـدم . قسط، وخلال فترة السداد يتم منحه تأشـيرة إقامـة سـياحية

 .قدرته على سداد كامل المبلغ فإنه يسترد المبلغ الذي دفعه

اسي، ويمكن للدولة المصرية أن تمنح الأجنبي جنسيتها إذا أدى الشخص قرار سي .٦

، أو ما يعرف بالجنسية المكتسبة )١(لها خدمات جليلة، وكذلك رؤساء الطوائف الدينية

 .بمقتضى المكانة الخاصة

وتقدير طبيعة الخدمات ووصفها بأنها خدمات جليلة هو وصـف تـستقل بـه الجهـة 

رئيس الجمهورية، وحسب مـا يـوحي بـه ظـاهر نـص المـادة التي تمنح الجنسية، وهو 

، وتـصف التـشريعات المختلفـة تلـك الخـدمات التـي )٢(الخامسة مـن قـانون الجنـسية

: يؤديهـا الأجانـب لمـصر حتـى يمنحـوا الجنـسية المـصرية بمـسميات مختلفـة، منهــا

ًلاجـا َ، كمن يقدم ع»خدمات محل اعتبار«، »نافعة«، »ذات شأن«، »خدمات استثنائية«

ٍلمرض متفش في مصر، أو يقدم معلومات هامة للقوات المسلحة والأمن القـومي، أو 

ينخرط في صفوف الجندية لرد اعتداء خارجي على الدولة المـصرية، وانتقـد الـبعض 

صــيغة الفعــل يــؤدي في المــضارع، كونــه يــستلزم أن يكــون لا يــزال يــؤدي الخــدمات 

جنبي الذي أدى أو لا يزال يؤدي تلك الخدمات الجليلة وقت منحه الجنسية، إلا أن الأ

                                                        

 .١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية رقم ٥ المادة )١(

 .١٥٩ ص-١٥٨، ص١٩٨٨مبادئ القانون الدولي الخاص، دار النهضة، : أ  ااوي )٢(



  
)٤١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ٌالجليلة جدير باكتساب الجنسية، دون اشتراط تحقق الشروط الأخـرى لاكتـسابها في 

 .)١(الحالات الأخرى

وبالنسبة لرؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية فمنهم الأجانب المقيمين في مصر، 

ويلاحظ أن منح الجنسية فى هـاتين . لةًوذلك اعتدادا بمكانتهم الأدبية فى مجتمع الدو

ّالحالتين يشكل حالة اسـتثنائية، فالحـصول عـلى الجنـسية في الأحـوال العاديـة يكـون 

بقرار من وزير الداخلية، ولكن في هذه الحالة فإن الحصول على الجنسية يكون بقرار 

ها فى جمهوري، كما أن منح الجنسية فى هذه الحالة لا يتقيد بالشروط المنصوص علي

 .)٢( من قانون الجنسية٤المادة 

وعلى الرغم من المواثيق الدولية المنظمة لاكتساب الجنسية، إلا أن محكمة العدل 

، قضت أن القانون الدولي يترك لكل دولة Nottebohmالدولية، وبمناسبة نظرها قضية 

 .)٣(الحق فى أن تقرر إلى من تمنح جنسيتها

                                                        

)١(   لا   : ،القانون الدولي الخاص، الجنـسية المـصرية، الاختـصاص القـضائي الـدولي

 .٢٤٨ص-٢٤٧تنفيذ الأحكام الأجنبية، المرجع السابق، ص

، ١٦١ ص-١٦٠مبـادئ القـانون الـدولي الخـاص، المرجـع الـسابق، ص: أ  ااوي    )٢(

ية، الاختـصاص القـضائي الـدولي، تنفيـذ القانون الدولي الخاص، الجنسية المصر:   ال  

 .٢٥٣الأحكام الأجنبية، المرجع السابق، ص

(3) Nottebohm CIJ 6 avril 1955, Rec., p. 23. 



 )٤١٩٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ما ا  
ا ب إأ  

َّيعرف فقد أو إسقاط الجنسية بأنه � تجريد المواطن أيا كان مـن الجنـسية، ويمكـن «: ُ

تجريد الدولة لأحـد رعاياهـا : َّوعرفه البعض بأنه. »)١(ِّللدولة الالتجاء إليه في أي وقت

ًمن الجنسية كعقاب؛ لقيامه بأفعال خطيرة تشكل إخلالا بواجباتـه تجـاه وطنـه، أو تـنم 

ًوفي كل الأحوال، فلا بد أن يتم إسقاط الجنسية وفقا للدستور . )٢(ئه للوطنعن عدم ولا

 ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ١٥والقانون، بمقتضى الأسباب الواردة في المادة 

، وتـنص المـادة )٣(، باعتبار أن اكتساب الجنسية أحـد الحقـوق الدسـتورية١٩٧٥لسنة 

 . اكتساب وفقد الجنسية ينظمه القانون من القانون المدني الفرنسي أن١٧/٢

 بــين حــالتين لفقــد ١٩٧٥ لــسنة ٢٦ّمـن جانبــه، ميــز قــانون الجنــسية المــصري رقــم 

سحب الجنسية، وإسقاط الجنسية، وهما مختلفان في النطاق، وإن بدا : الجنسية، هما

 . بينهما أوجه التشابه والاتفاق

ًخلافا للـسحب الـذي يـسري فالإسقاط يسري على المواطن الأصيل أو المتجنس، 

 .، وسوف تقتصر دراستنا هنا على إسقاط الجنسية)٤(على المواطن المتجنس

                                                        

الجنـسية ومركـز الأجانـب، المرجـع الـسابق، :  أحمد عبد الموجود المـيري–م  ن   )١(

 .٨٨ص

ســوريا، (بيـة، دراسـة مقارنـة فى تـشريعات سـحب الجنـسية في التــشريعات العر:  ار   )٢(

 .٧٥، ص٢٠٢٣، )٣(٣، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، المجلد )مصر، المغرب، تونس

 تـنص ٢٠١٢ من دسـتور ٣٢، وكانت المادة ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٦ المادة )٣(

 قـد ١٩٧١ مـن دسـتور٦ادة الجنسية المصرية حـق وينظمـه القـانون، ومـا ورد في نـص المـ«على أن 

، وذلك على غرار المـادة »الجنسية ينظمها القانون«: أشارت إلى مسألة الجنسية بصورة عابرة بقولها

 .١٩٢٣ من دستور عام ٢

ســوريا، (سـحب الجنـسية في التــشريعات العربيـة، دراسـة مقارنـة في تـشريعات :  ار   )٤(

 .٧٥، المرجع السابق، ص)مصر، المغرب، تونس



  
)٤١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وفي فرنسا تم إدخال إسقاط الجنسية للمرة الأولى بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 

َّ الخاص بإلغاء الرق، والذي نص على إسقاط الجنـسية عـن ١٨٤٨ مايو ٣ أبريل و٢٧

ويلاحظ هنـا أن إسـقاط الجنـسية . ً عبيدا بقصد الاتجار فيهمأي مواطن فرنسي يمتلك

َكان عقوبة تكميلية للعقوبة الجنائية التي توقع على من يمتلـك الرقيـق بقـصد الاتجـار  َّ

 .فيهم

غير أن إسقاط الجنسية للأسباب المتعددة التي أخذت سبيلها للتشريعات المختلفة 

 الذي ١٩١٧ يونيو ١٨ل بموجب قانون ّ، المعد١٩١٥ أبريل ٧قد بدأ مع صدور قانون 

َّنـص عـلى إمكانيـة إسـقاط الـسلطة القـضائية الجنـسية عـن الفرنـسيين الـذين تجنـسوا 

بالجنسية الفرنسية، وينحدرون إلى دول عدوة لفرنسا، ويشكل هـؤلاء الـذين تجنـسوا 

 ثـم تـم تنظـيم إسـقاط الجنـسية. ًبالجنسية الفرنسية خطرا على الأمن القـومي الفرنـسي

: ، وكـان إسـقاط الجنـسية بموجـب ثلاثـة أسـباب١٩٢٧ أغسطس ١٠بموجب قانون 

الإضرار بأمن الدولة، وارتكاب أعمال لا تتوافق مع حامـل الجنـسية الفرنـسية لـصالح 

دولة أجنبية، وسرقة أو اختلاس مهمات عسكرية، وكان إسقاط الجنـسية عقوبـة عـلى 

 .عدم الولاء للدولة

 فقـد أضـاف ١٩٤٨َّ، الذي تم تكملته عام ١٩٣٨ نوفمبر ١٢إلا أنه مع صدور قانون 

حالة جديدة لإسقاط الجنسية، التي تتمثل في الإدانة بعقوبة الحبس لارتكاب جناية أو 

جنحة، كما استخدمت الجنسية للتخلص من أعـداء الـداخل؛ إذ اسـتخدم نظـام فيـشي 

Vichyصــدر قــانون ، ١٩٤٥وفي أكتــوبر .  إســقاط الجنــسية عــن خــصومه الــسياسيين

، وبقي نظـام إسـقاط الجنـسية لفـترة طويلـة )١(١٩٣٨يتشابه إلى حد كبير مع قانون عام 

                                                        

(1) Louis Chadefaux, La déchéance de nationalité, idéologie et droit, 

Revue de Droit politique, no.46, 2021, p.459-460. 



 )٤١٩٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

دون أن يتم تعديله، حتى اكتوت فرنسا بويلات الأعمال الإرهابية في تـسعينيات القـرن 

، والذي بموجبه يتم إسقاط الجنسية عمن يدان ١٩٩٢ يوليو ٢٢الماضي، فصدر قانون 

جنحة ذات طبيعة إرهابية، وهـو يـسري عـلى الفرنـسي بـالتجنس، لا بارتكاب جناية أو 

 فقـد امتثلـت فرنـسا للقـانون الـدولي فـيما يتعلـق ١٩٩٨ومنـذ عـام . الفرنسي بالمولـد

بالاتفاقيات مكافحة انعدام الجنسية، فلا يجوز إسـقاط الجنـسية إذا كـان يترتـب عـلى 

 .)١(ذلك انعدام الجنسية

 فى مادتها الـسادسة عـشر ٩١٧٥ لسنة ٢٦صري رقم وقد تضمن قانون الجنسية الم

جملة من أسباب إسقاط الجنسية وردت على سبيل الحصر، والتي يمكننا بيانها عـلى 

 : )٢(النحو التالي

١.     ة ط وا  دفمن بين أسباب إسقاط الجنـسية إقامـة الفـرد : ا

 من الناحية العملية تراجع فقـدان ًلفترة طويلة بعيدا عن الدولة المصرية، إلا أنه يلاحظ

الجنسية أو الحرمان منها بـسبب الغيـاب عـن أرض الـوطن، وإن كـان هنـاك أقليـة مـن 

ًوتقتصر الحالات التي يؤخذ فيها بهذا الـسبب عـادة . تزال تأخذ بهذا السبب الدول لا

على المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق التجـنس أو عـن طريـق النـسب عنـد 

 .دتهم في الخارجولا

                                                        

(1)Pauvert, B., Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité 

française, AJDA, 2015, p. 1000. 

 مـن قـانون الجنـسية ١١لجنسية تشريعات متعددة، مثـل المـادة  أخذت بذات الأسباب لإسقاط ا)٢(

 لــسنة ٢٧٦، المــادة العــاشرة مــن المرســوم التــشريعي الــسوري رقــم ٢٠٠٥ لــسنة ٣٨القطــري رقــم 

 ٢٨ من قانون الجنسية البلجيكي الصادر بتـاريخ ٢٢، وعلى الصعيد الأوروبي أوردت المادة ١٩٦٩

 . أسباب إسقاط الجنسية١٩٨٤يونيو 



  
)٤١٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

�إلا أن هذا السبب ليس سـببا إجباريـا لإسـقاط الجنـسية عـن الفـرد، بـل يـترك لجهـة  ً

الإدارة سلطة تقديرية لبيان أن الغرض من مغـادرة الـبلاد كـان الهـدف منـه قطـع الفـرد 

علاقته بالدولة، وإن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد أوضحت أنه يتعين عـلى 

ار دلالات مادية على عدم رغبته في العودة إلى البلاد مرة أخرى، وأن ابتعاده الفرد إظه

عن الدولة لفترة طويلـة بقـصد قطـع علاقتـه بهـا، ومـن هـذه المظـاهر التـي أوضـحتها 

بيـع اليهـود ممتلكـاتهم قبـل : ًالمحكمة الإدارية العليا فى مصر سببا لإسقاط الجنسية

ر الفرد وأسرته، وإبرام عقد عمل مع تلك الدولة، السفر إلى دول أوروبا وأمريكا، وسف

وعمل الفرد توكيل لأحد وكـلاء أعمالـه للتـصرف فى ممتلكاتـه وتحويلهـا لـه خـارج 

، بـل إن المحكمـة الإداريـة العليـا اعتـبرت في )١(البلاد بالطريقة التي يتم الاتفاق عليهـا

الخيانـة العظمـى موضع آخـر أن خـوف الفـرد مـن تقديمـه للمحاكمـة الجنائيـة بتهمـة 

والتخابر مع دولة عدو للدولة المصرية قرينة على عدم عودة الفرد لأرض الوطن، ومن 

َّثم تكون الدولة قد استخدمت حقها فى إسقاط الجنسية المصرية عنه َ)٢(. 

 مــن القـانون المـدني بـين الحـصول عــلى ١٦-٢١وفي فرنـسا، فقـد ربطـت المـادة 

فرنسية؛ إذ ربطت أحكام القضاء الفرنسي بين الجنسية الجنسية والإقامة على الأراضي ال

 .)٣(والمقر القانوني

                                                        

، ١/٥/١٩٦٥ ق، إدارية عليا، جلـسة ٨ لسنة ١٣٤٤حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(

 .١١٩٩، ص١١٥، قاعدة ١٠مجموعة المكتب الفني، س

 فبرايــر ٢٩ ق إداريــة عليــا، جلــسة ٧ لــسنة ١٢١٧ حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم )٢(

 .٦٧٦، ص٥٧، قاعدة ٩، مجموعة المكتب الفني، س١٩٦٤

(3) Cass.Civ.1ere ch., 11 fev.1997, no.95-11674. 



 )٤١٩٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

٢.   وا   راديا وفي هذه الحالـة لا يجـوز للدولـة إسـقاط : ا

ًالجنسية عن الفرد إلا بعد تخليه طوعا عن جنـسيته، واكتـسابه جنـسية أخـرى، إعـمالا  ً

 انعدام الجنسية؛ للتحقق من أن فقـد  بشأن الحد من حالات١٩٦١لأحكام اتفاقية عام 

 .)١(الجنسية لن يؤدي إلى ازدواج الجنسية

ومن حالات التخلي الإرادي عن الجنسية المصرية التحاق الزوجة المصرية بجنسية 

� من قانون الجنسية قد أوردت حكما استثنائيا لهذا ٨زوجها الأجنبي، وإن كانت المادة  ً

جنبي كان قانون بلاده يدخلها بقوة القـانون فى جنـسيته الأمر، فإذا تزوجت المصرية بأ

الأجنبيــة، فــلا تــسقط عنهــا جنــسيتها المــصرية بــالتجنس الإجبــاري، متــى رغبــت فى 

 .)٢(الاحتفاظ بجنسيتها المصرية

 م من القانون المدني عـلى أن كـل فرنـسي مقـيم في ٢٣، فقد نصت المادة و 

ّلا إذا عبر عن ذلك صراحة، ويكون إعلانـه عـن الخارج لا يجوز إسقاط الجنسية عنه إ

رغبته في تخليه عن الجنسية الفرنسية في غضون عام من تاريخ حصوله على الجنـسية 

، ويبين هذا السبب من أسباب إسقاط الجنسية فى حكم المجلس الدستوري )٣(الأجنبية

 بعـد اسـتقلال يحق للفرد الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية، حتى: الفرنسي، الذي قضى بأنه

الجزائر عن فرنسا، إلا أن التخلي الإرادي من جانب جد الطاعن عن الجنسية الفرنسية، 

َّواحتفاظه فقط بالجنسية الجزائرية، ومن ثم فلا يحل له القول بطلب استرداد الجنـسية  َ

 .)٤(الفرنسية

                                                        
دراســة قانونيــة حــول ظــاهرة عــديمي الجنــسية في لبنــان، جمعيــة رواد فــورنتيرز، : ة طاد )١(

 .١٤، ص٢٠٠٩بيروت، 

 .١٨٩القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: أ  ا ش )٢(

 . الفرنسي من القانون المدني١-٢٣ المادة )٣(

(4) Paul Lagarde, Constitutionnalité de l'action négatoire de nationalité 

française, Revue critique de droit international privé 2014 p.85; 

Cons.const., 22 nov. 2013, n° 2013-354 QPC, D. 2013. 2696. 



  
)٤١٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

من بين أسباب إسقاط الجنسية عـن : )١(ا  دو أى ون إذن  .٣

رد تجنسه بدون إذن بجنسية دولة أخرى؛ إذ قد يؤذن للفرد بالتجنس بجنسية أجنبيـة الف

مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ذلك السبب من أسباب إسـقاط الجنـسية الـذي 

ــا بقولهــا ــة العلي ــالتجنس «: ّعــبرت عنــه المحكمــة الإداري ــه ب إن المــصري المــأذون ل

نــسية المــصرية أثــر ذلــك زوال الجنــسية بالجنــسية الأجنبيــة مــع عــدم الاحتفــاظ بالج

ولم تكـن . )٢(»١٩٧٥ لـسنة ٢٦ مـن قـانون الجنـسية رقـم ١٠ًالمصرية عنه طبقا للمادة 

 من قانون الجنسية المـصري ١٠النصوص السابقة على نص الفقرة الأخيرة من المادة 

 تجيز للمصري التجنس بجنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ويكون الإذن

بالتجنس بجنسية أجنبية قبل اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس بعد اكتسابها، وهو أمـر 

ّقصد منه المشرع المصري تجنب ظاهرة تراكم الجنسيات
)٣(. 

 لـسنة ٢٦وفى حقيقة الأمر، فإن حكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة مـن القـانون 

 الجنـسية الأجنبيـة، وهـو أمـر  قد أجاز الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب١٩٧٥

فرضه الواقع العملي خلال فترة الانفتاح الاقتصادي، وسفر العديد من المـصريين إلى 

الخارج، وكان حصولهم على الجنسية الأجنبية ضرورة للحـصول عـلى فـرص عمـل 

ّجيدة، ولم يشأ المشرع أن يوصد الباب في وجه هؤلاء المـصريين الـذين يرغبـون في 

                                                        

، الجريدة الرسـمية، العـدد ٢٠٢٢ يناير ٢يخ ، بتار٢٠٢٢ لسنة ٢قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )١(

 بإسـقاط الجنـسية عـن نبيـل حـسن عبـد المطلـب غنـيم لتجنـسه ٢١، ص٢٠٢٢ ينـاير ١٣، بتاريخ ٢

 .بجنسية أجنبية دون إذن

 يونيـو ٥ ق، بتاريخ ٥٥ لسنة ٢٦٩٦٩ يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )٢(

، متــاح عــلى الــرابط ١٠/١٢/٢٠٠٠ ق، إداريــة عليــا، جلــسة ٤٧ لــسنة ١٩٤٦، الطعــن رقــم ٢٠١٠

https://search.auaj.org ٢٠٢٤ أكتوبر ١١، تاريخ الزيارة. 

 .١٧٩، ص٤٥القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: أ  ا ش )٣(



 )٤١٩٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ّخرى إلى بلادهم، فكان من الضروري أن يحفظ لهـم المـشرع حقهـم في العودة مرة أ

الجنسية المصرية لحين عودتهم واستقرارهم في أرض الوطن، وذلك وفـق الـضوابط 

 .)١(التي وضعها القانون

ويترتب على فقـد الـشخص الجنـسية المـصرية لتجنـسه بجنـسية أخـرى فقـد أولاده 

ًزوجة مصرية الجنسية أصـلا، وكانـت ترغـب وزوجته للجنسية المصرية، ما لم تكن ال

 .)٢(في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أو وقع الطلاق

ونرى أنه حتى مع حصول المصري على الإذن بالتجنس بجنـسية أجنبيـة، فـلا تخلـو 

جهة الإدارة من سلطة تقديرية في بيان مدى تأثير ذلـك عـلى مـصالح الدولـة المـصرية 

ا أن تسقط عنه الجنسية المصرية حتى مع الحصول على وعلى أمنها القومي، فيجوز له

الإذن، وهــو رأى يدعمــه الواقــع؛ إذ أصــدر مجلــس الــوزراء المــصري قــرارات الإذن 

بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهـو أمـر لا يتفـرد بـه قـانون الجنـسية 

ي الـصادر عـام قانون الهجرة السويـسر: المصري فقط، بل نراه في قوانين أخرى، مثل

، الذي نص على إمكانية إسقاط الجنسية السويسرية عن مزدوج الجنسية إذا كان ١٩٥٢

من شأن استمرار حمله الجنسية السويسرية الإضرار الجـسيم باسـم ومـصالح الدولـة 

علاوة على ذلك، ففي حال تعدد الجنسيات فإن الدولة من خـلال قوانينهـا . السويسرية

ّلأفراد الجديرون بأن يحملوا جنسيتها، وهؤلاء الذين يشكلون َالخاصة تحدد من هم ا

 .)٣(ًخطرا على مصالحها يقتضي الأمر معه تجريدهم من تلك الجنسية

                                                        

 .١٨١لدولي الخاص، المرجع السابق، صالقانون ا: أ  ا ش )١(

 .١١/٤/٢٠١٢ ق، جلسة ٦٦ لسنة ٣٢٨١٠ حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم )٢(

(3) Raymond Vander Elst, Droit international privé Belge, Bruxelle, 1983, 

p.18. 



  
)٤١٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ونلاحــظ أن قــانون الجنــسية البلجيكــي كــان لــه موقــف مختلــف بالنــسبة لمــزدوج 

اط الجنسية، فقد حظر إسقاط الجنسية البلجيكيـة عنـه بقـرار إداري، وإنـما أجـاز إسـق

 .)١(الجنسية البلجيكية عن مزدوج الجنسية بموجب حكم قضائي

 الأعمال : بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، مثلرب ا     ا .٤

 يجـوز ي نطـاق الجـرائم التـ توسعت فييالإرهابية، وهناك من التشريعات الأخرى الت

الات لإسـقاط الجنـسية هنـاك حـ  كـما أن.)٢(رتكابهااللحكومة إسقاط الجنسية بسبب 

 جريمـة مـن الجـرائم نـة الفـرد بعقوبـة سـالبة للحريـة فياالمكتسبة بـالتجنس نتيجـة إد

 .)٣(ة بالشرف، وليس بالضرورة لأن تمس أمن الدولةَّالمخل

                                                        

(1) http://eudo-citizenship.eu/ consulted on 29 march 2024. 

 الـذي أجـاز إسـقاط الجنـسية في حالـة ٢٠١٦ كما هو الحال مـع القـانون الكـويتي الـصادر عـام )٢(

 .ارتكاب جرائم العيب في الذات الإلهية، والأنبياء والذات الأميرية

ابوني ولهذا السبب صدر قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ صـ

لإقامتها العادية فى الخارج وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المـضرة بـأمن الدولـة 

 ديـسمبر ٢٤، بتـاريخ ٥٢، الجريدة الرسمية، عدد ٢٠٢٠ لسنة ٤٨القرار رقم . من جهة الخارج

 .٣، ص٢٠٢٠

وكتــافيو  بإســقاط الجنــسية عــن إيفــانجيلين أ٢٠١٩ لــسنة ٢٦صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٣(

ــة ) فلبينيــة الأصــل(هيهلجــا  ــة في جريمــة مخل ــة مقيــدة للحري لــصدور حكــم قــضائي ضــدها بعقوب

 .٦٠، ص٢٠١٩ سبتمبر ٥، بتاريخ ٣٦الجريدة الرسمية، عدد . بالشرف

 بإسـقاط الجنـسية عـن وائـل شـفيق موسـى رضـوان، ٢٠١٧ لسنة ٢وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 

مــن أبنــاء الأم المــصرية؛ لــصدور حكــم مــن محكمــة جنايــات تلــك الجنــسية التــي اكتــسبها بوصــفه 

ــالإكراه ــة ب ــس ســنوات فى قــضية سرق ــالحبس خم ــازيق ضــده ب ــدد . الزق ــدة الرســمية، ع  ٢٥الجري

 .٦، ص٢٠١٧ يونيو ٢٩، بتاريخ )ب(مكرر



 )٤٢٠٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ِّوكانت بريطانيا أول دولـة فى أوروبـا تـستخدم إسـقاط الجنـسية كـسلاح للحـد مـن  َ

 الفكر التشريعي البريطـاني بعـد تفجـيرات مـترو الجرائم الإرهابية، وتعزز الاتجاه في

، ١٩٨١، وقبل ذلك فقد كان قانون الجنسية البريطانية الـصادر عـام )١(٢٠٠٥لندن عام 

 يجيز لوزير الداخلية إصـدار قـرار بإسـقاط جنـسية ٢٠١٤المعدل بقانون الهجرة عام 

ذوها العديـد أحد المواطنين إذا كان يعمل ضد المصالح الأساسية للمملكة، وحذا ح

َّمن الدول، ومنها فرنسا؛ إذ أيد مجلس الدولـة الفرنـسي قـرار وزيـر الداخليـة الفرنـسي 

-٤٢١بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المحكوم عليه في قضية إرهاب بموجب المـادة 

 .)٢( من قانون العقوبات الفرنسي١-٢

 من قانون ٤٢١وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد قضى بدستورية نصوص المادة 

العقوبات المتعلقة بالإرهاب، من حيث الجريمة المنسوبة للمحكوم عليه الذى تسقط 

عنه الجنـسية، فـإعتبر المجلـس الدسـتورى أن الأعـمال الإرهابيـة قـد تكـون جنايـة أو 

ــات دون  ــسية عــلى الجناي ــقاط الجن ــانون الفرنــسي إس ــصر الق ــالي لم يق ُجنحــة، وبالت َ

ة الفرنـسي قـد أجـاز إسـقاط الجنـسية عـن المـتهم الـذي ، وكان مجلس الدول)٣(الجنح

، أو )٤( عـام أشـغال شـاقة في جـرائم القتـل العمـد١٢يحكم عليه بعقوبة السجن لمـدة 

                                                        

(1) Jules Lepoutre, La déchéance de la nationalité à l’épreuve de la 

Convention européenne des droits de l’homme Cour européenne des droits 

de l’homme, 7 février 2017, n° 42387/13; Revue critique de droit 

international privé, Vol. 3(3), 2017, p. 383. 

(2) CE. 2eme, 10 fev.2023, no.458130. 

 قـد غلـظ ١٩٩٦ يوليـو ٢٢يخ  الفرنـسي، الـصادر بتـار٩٦ لـسنة ٦٤٧ما تجدر الإشارة إليـه أن قـانون 

 .العقوبة على جرائم الإرهاب، والأشخاص المكلفين بخدمة عامة

(3) CC. décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015. 

(4) CE 15 mars 1999, no.171879. 



  
)٤٢٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 سنوات، كما قـضى مجلـس ٩بالإدانة فى أي جريمة أخرى معاقب عليها بالسجن مدة 

رهـابي يتوافـق الدولة الفرنسي أن إسقاط الجنسية عن الفرد الذي أدين بارتكاب عمل إ

، وتــواترت أحكــام مجلــس الدولــة )١(مـع أحكــام الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنـسان

الفرنسي على إسقاط الجنسية نتيجة ارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء على المـصالح 

، وبرر مجلـس الدولـة الفرنـسي فى حيثيـات أحـد أحكامـه )٢(الأساسية للدولة الفرنسية

لجنسية أن مكافحة الإرهاب ضرورة مطلقـة لـضمان أمـن وسـلامة بتأييد قرار إسقاط ا

َالجمهوريــة الفرنــسية، وأن مــن يــمارس أعــمال الإرهــاب ضــدها غــير جــدير بحمــل 

 .)٣(جنسيتها

ّوحــري بنــا الإشــارة إلى أن المــشرع الفرنــسي قــد نظــم إجــراءات إســقاط الجنــسية  ٌّ

أعمال إرهابية، واعتبر هذا  نتيجة للإدانة على ارتكاب ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٦بموجب قانون 

، )٤(ًالقانون ارتكاب أعمال سابقة على اكتساب الجنسية الفرنسية سببا لإسقاط الجنسية

ّومن ثم يكون المشرع الفرنسي قد أعمل الأثر الرجعى للقانون، بإسقاط الجنـسية عـن  َّ َ

سي قـانون العقوبـات الفرنـأفعال سـابقة عـلى صـدور القـانون، ذلـك الأمـر الـذي تبنـاه 

د امن «: بقولهــا ٢-١١١، في مادتــه ١٩٩٢ يوليــو ٢٢الجديــد الــصادر في 

                د او ،  ت اد او ،ت واا

                                                        

(1) CE 29 nov. 2000, no.52273/18;  

(2) CE 11 Mai 2015, no.383464 

(3) CE. Generale Assemble 11 dec. 2015, no. 390866. 

، الخاص بهجرة وإقامة الأجانـب في ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٦ بتاريخ ٢٠٠٣ لسنة ١١١٩القانون رقم  )٤(

 .فرنسا والجنسية

، ٣٩٤٣٥٠، ٣٩٤٣٤٨يراجــع فى ذلــك أحكــام الــدائرة الــسابعة في مجلــس الدولــة الفرنــسي أرقــام 

 conseil.etat.fr، متاحة على الموقع ٢٠١٨ يونيو ٨ بتاريخ ٣٩٤٣٥٢



 )٤٢٠٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ات ور  اود و ا ا د امن ات                

  ا  لا يعاقـب « :ًد عـلى المبـدأ قائلـة لتؤك٣-١١١وتعود المادة . »ا

ا للقانون، أو عن مخالفة إذا لم تتحدد ًنها وفقاأحد عن جناية أو جنحة إذا لم تتحدد أرك

نـت الجريمـة اولا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليها قانونـا إذا ك. ا للائحةًنها وفقاأرك

 .»لفةنت الجريمة مخاا كإذا جنحة، أو لم ينص عليها في اللائحة أوجناية 

 الـصادر ٢٠٠٤ لـسنة ٦٤الأمر الآخر الذي يمكننا ملاحظته هنا هـو أن القـانون رقـم 

ّ بشأن مكافحة الإرهاب قد ميـز بـين حـالتين لإسـقاط الجنـسية ٢٠٠٦ يناير ٢٣بتاريخ 

َّارتكاب أعمال إرهابية، والإضرار بالمـصالح الأساسـية لفرنـسا، معتـبرا إياهمـا : هما ً

ان مفهوم المصالح الأساسية لفرنسا هو مفهوم واسع، يمكـن حالتين مستقلتين، وإن ك

 .أن تذهب الجهة الإدارية في تأويله حال إصدار قرار بإسقاط الجنسية

، وعـلى الـرغم مـن ٢٠١٥وبعد الهجمات الإرهابية التـي تعرضـت لهـا فرنـسا عـام 

تور، تطبيقها، وموافقة المجتمع الفرنسي عليهـا، إلا أنـه وجـد أنهـا تتعـارض مـع الدسـ

 أنه من أجل ٢٠١٥ ديسمبر ١١وأصدر مجلس الدولة الفرنسي في رأيه الصادر بتاريخ 

فتح الباب أمام إسقاط الجنسية نتيجة الإدانة بارتكاب أعمال إرهابية، فمـن الـضروري 

إسقاط الجنسية بموجب القوانين العادية يكـون مـشوبة  إن تعديل الدستور الفرنسي؛ إذ

 .)١(بعوار دستوري

يدت محكمة العدل الأوروبية قـرار وزيـر الداخليـة الفرنـسي بإسـقاط الجنـسية كما أ

 بعـد إدانـتهم في أعـمال إرهابيـة عـام ٢٠١٥مـواطنين فى أكتـوبر  الفرنسية عن خمسة

، واعتبروا أن قـرار إسـقاط الجنـسية ٢٠١٠ و٢٠٠٩، وتم إخلاء سبيلهم عامي ٢٠٠٧

                                                        

(1) Claire Zalc, La déchéance de nationalité. Histoire d’une révision 

constitutionnelle ratée. Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles 

et politiques, 2018, 166 (3), p.45. 



  
)٤٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ا المحكمة التصحيحية فى باريس، إلا عنهم هو عقوبة عن ذات الواقعة التي عاقبتهم به

أن المحكمة قضت بأن إسقاط الجنسية عنهم لا يشكل عقوبة جنائيـة، ولم يحـاكمهم 

 .)١(القانون مرتين عن ذات الفعل

وقد أثير تساؤل مفاده هـل يـسري إسـقاط الجنـسية عـلى الفـرد الـذي أديـن بجريمـة 

إذا ما صدره ضده حكم بالإدانـة ُإرهاب أمام المحاكم الفرنسية فقط، أم تسقط جنسيته 

 من أحد المحاكم الأجنبية؟

ّمن الثابت أن المشرع الفرنسي قد تبنى مبـدأ الاختـصاص الجنـائي العـالمي، ولهـذا 

 بسقوط الجنسية عن المواطن الفرنسي الذي يصدر ضده ١٩٩٨ مارس ١٦َّنص قانون 

ء كـان ذلـك أمـام حكم بجريمة إرهابية أو جريمة ضـد مـصالح الدولـة الفرنـسية، سـوا

المحــاكم الفرنــسية، أم أمــام القــضاء الأجنبــي، حــسبما خلــص المجلــس الدســتوري 

 من القـانون المـدني الفرنـسي قـد نـصت عـلى أن ٢٥/٥، وإن كانت المادة )٢(الفرنسي

يكون ارتكاب الشخص لهذه الأفعال قبل الحصول على الجنسية الفرنسية، وهو نتيجة 

ًالجنائي، الذي لا يجوز إعماله بأثر رجعى، تحقيقا لمبدأ مباشرة تتفق مع طبيعة النص 

 .)٣(الأمن القانوني

 مـن ٧ من قـانون الجنـسية، المـضافة بالمـادة ٢٣/١وفي بلجيكا، فقد نصت المادة 

، على إسقاط الجنسية عن الفرد إذا صدر ضده حكـم بـالحبس ٢٠١٥ يوليو ٢٠قانون 

، وتبنت )٤( لم يكن ذلك مع إيقاف التنفيذ سنوات، ما٥في جريمة إرهابية لمدة تزيد عن 

                                                        
(1) Ghoumid et autres c. France 25 juin 2020  

(2) CC. décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015. 

)٣(    ا  ا   : ،الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بالحرمـان مـن الجنـسية

 .١٨٩، ص٢٠٢٢، )٢(٥مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، عدد 

ة يكـون بالنـسبة لكـل أوضحت الأعمال التحضيرية لقانون الجنسية البلجيكي أن إسقاط الجنـسي)٤(

، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧الجــرائم الإرهابيــة، ولــيس فقــط الجــرائم المنــصوص عليهــا في المــواد 

 . من قانون العقوبات البلجيكي١٤١



 )٤٢٠٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ً قانونا جديدا يقضي بإسقاط الجنسية عن الأسترالي مزدوج ٢٠١٥أستراليا فى ديسمبر  ً

 أعوام على الأقل في جريمة ذات طبيعـة ٦الجنسية إذا صدر ضده حكم بالسجن لمدة 

 .إرهابية

 ١٩٦١ اتفاقية عـام  ولاوفي هذا الصدد نجد أنه لا الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية

ًبشأن عديمي الجنسية تجيز للدول أن تحرم شخصا من الجنسية بسبب ارتكابه جريمة 

عادية، وتشير الاتفاقيات إلى أن تجريـد الأفـراد مـن الجنـسية يعـد تـصرف يلحـق أذى 

َّومـن ثـم يقتـصر حرمـان الفـرد مـن الجنـسية . ًخطيرا بالمصالح الحيوية للدولة والفرد َ

إسـقاطها عنـه يكـون عـن الجـرائم التـي تتـسم بدرجـة عاليـة مـن الجـسامة أو كعقوبة ب

الخطورة، وهو ما لا يتحقق بارتكاب الجرائم العادية، حتى وإن كانت من الجنايـات، 

ومن ثم اتجه جانب واسع من الدول إلى قصر إسقاط الجنسية نتيجة الإدانة في جرائم 

 .الإرهاب

من أبـرز الأسـباب في الآونـة الأخـيرة في إسـقاط وكانت الإدانة في قضايا الإرهاب 

الجنسية الفرنسية؛ إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بإسقاط الجنسية عن المـتهم الـذي 

َّ، وأيد مجلس الدولة )١(أدين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحضير لأعمال إرهابية

 صدر ضده حكم بالسجن قرار الجهة الإدارية بإسقاط الجنسية الفرنسية عن الفرد الذي

 شهر مع إيقاف التنفيـذ؛ لتقديمـه الـدعم المـالي واللوجـستي إلى ١٨ سنوات و٣مدة 

، وتسهيل هـروب امـرأتين وابنـيهما )الدولة الإسلامية فى العراق والشام(تنظيم داعش 

َّ، وأيد في موضع آخر إسقاط جنسية مواطن فرنسي )٢(للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية

 سنوات لانضمامه إلى جماعة تتبنى الفكر الجهادي في سـوريا، ٦ه بالسجن مدة لإدانت

                                                        

(1) CE. 15 Mars 2023, no.460443 

(2) CE 10 fev. 2023, no.458130. 



  
)٤٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 فقـد ٢٠٢٣وفي مـايو . )١(وتنتمي إلى تنظيم القاعـدة، وتخطـط للقيـام بـأعمال إرهابيـة

 ســنة، المولــود فى ليــون الجنــسية ٢٥فرنــسي مــن أصــول تركيــة يبلــغ مــن العمــر 

 .هجمات في فرنسا بتنفيذ ٢٠١٧الفرنسية،لإدانته بحكم نهائي عام 

، الــذي Tchétcheneوقـضى مجلـس الدولــة الفرنـسي بتأييـد إســقاط الجنـسية عـن 

، وتم توجيه اتهام إليه بإمارته جماعة جهادية في ٢٠٠٨تجنس بالجنسية الفرنسية عام 

 ٣، وذلك بموجب قرار نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٤، ٢٠١٣سوريا في عام 

درت ضده محكمة جنايات باريس حكم بالسجن لمـدة  أص٢٠١٩، وفي ٢٠١٤يناير 

 .)٢(عشر سنوات

ــة كــسبب  واســتخدم المــشرع الفرنــسي ســبب الإضرار بالمــصالح الأساســية للدول

ًلإسقاط الجنسية عن الفرد، وهو ما نرى فيه توسعا يمكن أن يستخدمه وزير الداخليـة، 

ًا ســببا لإســقاط بــما يقتــضي تعريــف تلــك المــصالح الأساســية التــي يعــد الإضرار بهــ

 .الجنسية

، أو الدخول في خدمة ام إ ات د و ا و اب .٥

القوات المسلحة فى دولة أجنبية بدون إذن سابق من وزير الدفاع، أو العمـل لحـساب 

الدولة، باعتبار ذلك أحد صور عدم الولاء للدولة، التي تجعل من هـذا الـشخص غـير 

؛ لأن مفهـوم الجنـسية يقـوم )٣(ة هذه الدولة التي تخلى عن ولائه لهاجدير بحمل جنسي

                                                        

(1) CE 22 Juin 2022, no.455395. 

(2) Déchéance de nationalité: un procedure rarement mise en oeuvre, Le 

croix.com, consulted on 12 avril 2024. 

 .١٩٤٥ من قانون الجنسية الفرنسي الصادر عام ٩٧ المادة )٣(

وهناك من التـشريعات التـي انـصبت فيهـا أسـباب إسـقاط الجنـسية فيهـا عـلى الانخـراط في الخدمـة 

صدور أمر له من إدارة الدولة بتركها، إذا سـاعد أو انخـرط في العسكرية لدولة أجنبية، على الرغم من 



 )٤٢٠٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ّ، وهنـا مـن الـضروري أن نميـز بــين )١(عـلى فكـرة الـولاء للدولـة التـي يحمـل جنـسيتها

 :حالتين

 وا وفيها ينخرط الفرد في صفوف القوات المسلحة لدولة أجنبية بـدون : ا

 ٢٠١٥ لـسنة ١٩ قرار مجلـس الـوزراء رقـم ًإذن من وزير الدفاع، وتطبيقا لذلك صدر

لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبيـة، /..... بإسقاط الجنسية المصرية عن السيد

 .)٢(والعمل بجهازها الأمني بدون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي

 ما مـن وهى الانخراط في صفوف القوات المسلحة لدولة أجنبية بـإذن: ا 

وزير الـدفاع، ثـم اسـتدعته دولتـه التـي يحمـل جنـسيتها للعـودة، إلا أنـه أبـى، ورفـض 

 .ًالانصياع للأوامر، فيعد ذلك سببا لإسقاط الجنسية عنه

وفي هذا الصدد قضت محكمـة القـضاء الإداري بإسـقاط جنـسية المـصريين الـذين 

لقـانون الإسرائـيلي هاجروا إلى إسرائيل وتجنـسوا بالجنـسية الإسرائيليـة؛ إذ يـسمح ا

لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائـيلي، وهـو أمـر لـه أبعـاد خطـيرة عـلى 

المـستوى الأمنـي والـوطني، وأن الحـالات الماثلـة هـي مـن أسـباب إسـقاط الجنــسية 

 .)٣(١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية رقم ١٦المنصوص عليها في المادة 

                                                                                                                                               

ًخدمة دولة معادية، تسبب فى الإضرار بمصالح الدولة، أو تصرف تصرفا بناقض واجـب الـولاء لهـا 

 لـسنة ١٦، ثـم صـدر القـانون رقـم )٢٠١٤ لـسنة ٢١ مـن قـانون الجنـسية البحرينـي رقـم ١٠المـادة (

 . في أعمال إرهابية كسبب لإسقاط الجنسية، الذي أضاف الحكم بالإدانة٢٠١٩

)١(   ا  :٤٠١الجنسية المصرية وقضايا المواطنة، المرجع السابق، ص. 

 .٣، ص٢٠١٥ أغسطس ٢٢ مكرر، بتاريخ ٣٤ الجريدة الرسمية، العدد )٢(

ــم )٣( ــدعوى رق ــدائرة الأولى، ال ــضاء الإداري، ال ــة الق ــم محكم ــسنة ١٥٣٥٩ حك ــسة  ق، ج٦٣ ل ل

١٩/٥/٢٠٠٩. 



  
)٤٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــسي ــقاط الجن ــة لإس ــة ثالث ــاك حال ــة للدولــة وهن ــة معادي ــضمام إلي هيئ ــى الان ة، وه

 .)١(المصرية

 م نجد أن حمل السلاح ضد الدولة الفرنسية، أو مغادرة الأراضي الفرنسية و ،

للالتحاق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام العسكري خارج الأراضي الفرنسية كان 

 أبريـل ٧الأولى مـن قـانون أحد أسباب إسـقاط الجنـسية الفرنـسية الـواردة في المـادة 

 يجيـز للدولـة ١٨٠٧، وقبل ذلك، كان القانون المدني الفرنسي الـصادر عـام )٢(١٩١٥

حرمان الشخص من الحق في الجنـسية الفرنـسية حـال قيامـه بـأي عمـل مـن الأعـمال 

 مــن القــانون المــدني عــلى أن ٨/٤العدائيــة ضــد الدولــة الفرنــسية؛ إذ نــصت المــادة 

 .)٣(ة الفرنسية حال انضمامه بدون إذن إلى تشكيل عسكري أجنبيالشخص يفقد الجنسي

٦. م توا  أي و  ا إذا ا: 

 مـن قـانون الجنـسية المـصري ١٦إسقاط الجنسية الواردة في المادة  من بين أسباب

، )٤( هي إذا اتصف الشخص في أي وقت من الأوقات بالـصهيونية١٩٧٥ لسنة ٢٦رقم 

                                                        

 بإسـقاط الجنـسية المـصرية ٢٠١٥ لـسنة ٣٠ كان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراره رقم )١(

عن مواطن لأب فلسطيني وأم مصرية بعد أن دلت تحريات الأمن الـوطني عـلى انتمائـه لهيئـة معاديـة 

 .٢٠٢٤بر  أكتو١١، تاريخ الزيارة elbalad.newsالقرار متاح على موقع : للدولة المصرية

(2)Jules Lepoutre, Nationalité et souveraineté, Ph D Thèse, Université de 

Lille, 2018, p.296. 

(3)Arzu Aktas, l’acquisition et la perte de la nationalité Française (1804-

1927), Ph D Thèse, Université Paris-Est, 2011, p.161. 

ية اليهودية، وهى حركة سياسية، والأفكار الجوهرية لهـذه الحركـة هـي أن  تعني الصهيونية القوم)٤(

 أنـشأ ١٨٩٧الحل الوحيد لتجنب معاداة السامية هو إقامة وطن مستقل لليهود في فلسطين، وفي عام 

تيودور هرتزل المنظمة الصهيونية العالمية، التي تعمل على تحقيق هذا الغـرض بإنـشاء وطـن قـومي 

هناك العديد من الصهيونية، منها الصهيونية العمالية، والصهيونية التـصحيحية، التـي و. مستقل لليهود



 )٤٢٠٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ن المصريين لدى إ إذ ا؛ًليست دينبأنها الصهيونية ت المحكمة الإدارية العليا وقد وصف

، )١(القانون سواء، ولكنها رابطة روحية ومادية تقوم بين مـن يتـصف بهـا وبـين إسرائيـل

وأن اتصاف الفرد بالصهيونية يتمثل في مجرد اعتناق مبادئ الصهيونية، سواء كان ذلك 

لخــارج، فعــماد قــرار إســقاط الجنــسية هــو الاتــصاف عــلى الأراضي المــصرية أم في ا

 .)٢(بالصهيونية

ونرى بأن إدراج هذا السبب من أسباب إسقاط الجنسية في مصر راجع إلى الظروف 

، وتوجـه إسرائيـل ١٩٧٣التي تم فيها سن هذا القانون، وهى فترة ما بعد حرب أكتـوبر

 الـشباب، فكـان اعتنـاق نحو الغزو الفكري، والتمهيد لمـشروعها التوسـعي فى أذهـان

مبادئ الصهيونية أحد أسباب إسقاط الجنسية، كطريقة وقائية ضد هذا الغزو الفكري، 

، ٢٠٠٩وتبين قيمة هذا السبب فيما قضت بـه محكمـة القـضاء الإداري في مـصر عـام 

 ألف شاب مصري هاجروا إلى إسرائيل، وتزوجوا من ٣٠التي ذكرت أن هناك أكثر من 

م تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وهو ما يشكل خطورة على الأمن إسرائيليات، ويت

َ، وهو ما لا يتعارض مع الحق في الزواج وتكوين الأسرة، وهناك من )٣(القومي والوطني

                                                                                                                                               

، التي تطالب بمراجعة حدود الدولة الإسرائيلية Vladimir Jabotinskyقادها فلاديمير جابوتنسكى

 .لتشمل من النيل للفرات

ــم )١( ــا، الطعــن رق ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــسنة ١٣٥٦ حك ــاريخ ٥ ل ، ١٩٦١ أبريــل ٢٢ ق، بت

 .٩٠٣، ص٦المكتب الفني، س

دراسـة : سـحب وإسـقاط الجنـسية في القـانونين المـصري والكـويتي: أ  أ اادي    )٢(

 .٢٧٢، ص٢٠٢٢، )١(٥٨تحليلية، نقدية مقارنة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة أسيوط، عدد 

ــدعوى)٣( ــدائرة الأولى، ال ــضاء الإداري، ال ــة الق ــم محكم ــم  حك ــسنة ١٥٣٥٩ رق ــسة ٦٣ ل  ق، جل

١٩/٥/٢٠٠٩. 



  
)٤٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًيرى أن تطبيق هذا السبب لإسقاط الجنسية قد يبقى حبرا على ورق، فلم تهتم الحكومة 

 .)١( على وجهه الآخر، وهو الأمن القوميًالمصرية كثيرا بهذا السبب؛ إذ إن التركيز

 رأ ومن مراجعة قرارات إسقاط جنسية المصريين فيما يتعلق بإسرائيل، فقد و ،

وجدنا أغلبها يتعلـق بإسـقاط الجنـسية للتجـنس بجنـسية دولـة أجنبيـة دون إذن، ودون 

نتيجة للتطبيع الإشارة إلى إسقاط الجنسية لاعتناق الفرد مبادئ الصهيونية، وهو ما نراه 

، حتـى وإن كـان هـذا التطبيـع مجـرد تطبيـع ١٩٧٩الذي رتبته اتفاقية كامب ديفيد عام 

 .شكلي

وأثيرت إشكالية مدى تأثير اتفاقية السلام على أسـباب فقـد الجنـسية، إلا أنـه يمكـن 

القول إنه إذا كانت اتفاقية السلام قد أبرمت بعد صدور هذا القانون بنحو أربعة أعـوام، 

ّ تأثير لاتفاقية السلام على ما قصده المشرع المصري من إسقاط الجنسية للاتصاف فلا

 .)٢(بالصهيونية

٧.     أ و ء امـن بـين أسـباب إسـقاط الجنـسية هـو إثبـات : ام

الجهات المختصة بانتماء الشخص لدولـة أجنبيـة، وذلـك بأدلـة ووثـائق ثابتـة، ولـيس 

تم رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن الـدكتور ، وكان قد )٣(مجرد القول المرسل

                                                        

حقـوق الأجانـب والحـصول عـلى الجنـسية في أفريقيـا، مراجعـة :   ا      –طرق وي     )١(

  .٢٧٠، ص٢٠٠٥لمسألة الجنسية والتمييز فى دراسة وضع مصر، بدون دار نشر، 

)٢( ا  اا إ٩٤، ص٢٠٢٢ نشر، القانون الدولي الخاص، الجنسية، بدون دار: م. 

، ١/١٢/١٩٩٢ ق عليـا، جلـسة ٣٣ لـسنة ٢٦٢١ حكم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم )٣(

، دار العدالـــة ٣، ج١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(منــشور في موســوعة أحكـــام المحكمــة الإداريـــة العليــا 

 .٦٥، ص٢٠١٨القاهرة، 

نـسية عـن سـميح كامـل  بإسـقاط الج٢٠٢٠ لـسنة ٤ولهذا السبب صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

حجاج لإقامته العادية في الخارج، وانضمامه إلى هيئة أجنبيـة أغراضـها العمـل عـلي تقـويض النظـام 

، كما صـدر ٢٠٢٠ يناير ٣٠، تاريخ ٥الجريدة الرسمية، عدد . الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالقوة



 )٤٢١٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ًمحمد البرادعي تأسيسا على أنه قد التحق بالعمل بالوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بنـاء  ً

 .)١(�على رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصريا، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى

 على أن ١٨٠٤ادر عام من القانون المدني الص١٧/٢وفي فرنسا، فقد نصت المادة 

الشخص يفقد صفته أو جنسيته الفرنسية بالدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن مـن 

 لينص عـلى أنـه مـن بـين أسـباب سـقوط ١٨٨٩ يونيو ٢٦الإمبراطور، بينما جاء قانون 

الجنسية الاحتفاظ بالوظيفة في خدمة دولة أجنبية، على الرغم من الأمر الصادر إليه من 

 من القـانون المـدني الفرنـسي ٧-٢٣، بينما أجازت المادة )٢( الفرنسية بتركهاالحكومة

الحالي لجهة الإدارة إسقاط الجنسية عن الفرنسي الذي عمل في خدمة دولة أجنبية بعد 

 .أخذ رأي مجلس الدولة

ّونلاحظ أن المشرع الفرنسي قـد توسـع في حـالات إسـقاط الجنـسية بـسبب الـولاء 

 مـن القـانون المـدني عـلى إسـقاط الجنـسية عـن ٨-٢٣تنص المـادة لدولة أجنبية، إذ 

الفرنسي الذي يخدم في جيش دولة أجنبية، أو في مرفق عام أجنبي، أو في منظمة دولية 

لا تنضم إليها فرنسا، ولا توافق الحكومة الفرنسية على العمل فيها، أو لم يتوقـف عـن 

 .ته عن ذلكالعمل في تلك المنظمات متى صدر إليه أمر بحكوم

                                                                                                                                               

ن عـماد حـرب عـوض أبـو  بإسقاط الجنسية عـ٢٠٢٠ لسنة ٩لذات السبب قرار مجلس الوزراء رقم 

 .نصير

 .٣٨٩٤٣ الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم )١(

alrakoha.net. 

(2)Arzu Aktas, l’acquisition et la perte de la nationalité Française (1804-

1927), Op. Cit., p.165. 



  
)٤٢١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٨.     ب امـن بـين أسـباب إسـقاط الجنـسية إدخـال الـشخص : ا

وفي هذا الصدد، . )١(الغش على الجهات الإدارية بتزوير مستند أو استعمال مستند مزور

قضت المحكمة الإدارية العليا أن القرار الـصادر بمـنح الجنـسية المـصرية بالمخالفـة 

�ون لا يعتـد بمـضي المـدة، لأنـه لا ينـشأ مركـزا قانونيـا للقانون لأحكام الدسـتور والقـان ً

لصاحبه، إذ إن المركز القانوني ينشأ من الدستور، ولا يجـوز مـنح الجنـسية المـصرية 

ٍ، وقضت في موضع آخر بـأن صـدور قـرار مـن الجهـة الإداريـة )٢(على خلاف أحكامها

 جدير بالحماية التي نتيجة غش أو تدليس من جانب المستفيد فإن هذا الحق يكون غير

وفي حقيقة الأمر فقد كان هذا السبب . )٣(يسبغها القانون على المراكز القانونية السليمة

ًلإسقاط الجنسية مـن بـين أكثـر أسـباب إسـقاط الجنـسية شـيوعا؛ إذ تـشير التقـارير أن 

 شــخص ٨٠٠ أســقطت أو ســحبت الجنــسية مــن ٢٠١٤الحكومــة المــصرية عــام 

 .)٤(م اكتسبوا الجنسية عن طريق الغشفلسطيني؛ إذ تبين أنه

                                                        

 القــانون جانــب وأحكامهــا في الخــاص، الجنــسية ومركــز الأالقــانون الــدولي:   ااؤودى)١(

 .٨٩، ص١٩٨٢، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، يالعراق

ـــم )٢( ـــن رق ـــا، الطع ـــة العلي ـــة الإداري ـــم المحكم ـــسنة ٣١١١ حك ـــسة ٣٤ ل ـــا، جل ـــة علي  ق إداري

ــا ٢٠/١٢/١٩٩٢ ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــوعة أحك ــشور في موس ، ١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، من

 .٦٧، ص٢٠١٨لقاهرة، ، دار العدالة ا٣ج

ـــم )٣( ـــن رق ـــة العليـــا، الطع ـــة الإداري ـــم المحكم ـــسنة ١٤حك ـــسة ١٨ ل / ٢٩/٦/١٩٧٦ ق، جل

 .٢٦٧، ص٢٦المجموعة، س

 أسقطت تركيا الجنسية عـن عـدد مـن قيـادات الإخـوان المـسلمين المـصريين ٢٠٢٤وفي بداية  )٤(

الجنـسية التركيـة عـن طريـق بها، من بينهم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، لحصولهم عـلى 

الغش، من خلال شراء عقار بمبلـغ معـين، وبعـد اكتـساب الجنـسية يـتم التنـازل عنـه لـشخص آخـر؛ 

 .َّليحصل بموجبه على الجنسية التركية، فيما عرف بالعقار الدوار



 )٤٢١٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

دارة لاكتساب الجنسية، يمكن أن يدخلها الفرد على جهة الإي وتعدد صور الغش الت

خفـاء طبيعـة عملـه إ يجيـز إسـقاط الجنـسية عـن الفـرد اًدارية غشعتبرته الجهة الإاوما 

 .)٢(دلاء بأقوال كاذبة، أو بالغش والإ)١(يةسخلال تقدمه بطلب الحصول على الجن

ــــضية  ــــسيتها، Rottmanوفي ق ــــة جن ــــة الألماني ــــه الحكوم ــــقطت عن ــــد أس ، فق

ً مواطنا نمساويا حصل على الجنـسية الألمانيـة، وتخـلى عـن جنـسيته Rottmanوكان ً

النمساوية، ثم اكتشفت السلطات الألمانية أنـه اكتـسب الجنـسية الألمانيـة عـن طريـق 

من ثم أصبح عديم الجنسية، وهو الغش والتدليس، فأسقطت عنه الجنسية النمساوية، و

ما يخالف قوانين الإتحاد الأوروبي، ولم تعارض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

قرار الحكومة الألمانية بإسقاط الجنسية التي حصل عليها عن طريق الغـش، وطالبـت 

لة من النمسا بإعادة جنسيته الأصلية إليه، حماية لأسرته، كما طالبت ألمانيا بإعطائه مه

 .)٣(الوقت حتى يمكنه استعادة جنسيته الأصلية

٩.    ا  ىب أسباب إسـقاط الجنـسية الفرنـسية، أوة على ، علاأ

مـتلاك الرقيـق اسـباب إسـقاط الجنـسية أ مـن بـين ١٨٨٩ يونيـو ٢٦ قانون فقد ورد في

 رة في الرقيق، وهو سبب لإسقاط الجنسية زال مع الوقـت، لتوقـف التجـاتجار فيوالا

                                                        

 بإسـقاط الجنـسية المـصرية عـن مـدحت إحـسان ٢٠١٧ لسنة ٣ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )١(

، ولـذات ٤٠، ص ٢٠١٧ يوليـو ٢٧، بتـاريخ ٣الجريدة الرسمية، عدد . ردة لهذا السببمحمد أبو و

 بإسقاط الجنسية عن خالد محمد مصباح عبـد ٢٠١٧ لسنة ٤السبب صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

 . عن إسقاط الجنسية عن أبنائه الأربعةًالقادر، فضلا

خمـيس محمـد طـه كـلاب لاكتـساب  عن منهل ٢٠١٩ لسنة ١٦صدر قرار مجلس الوزراء رقم )٢(

 .٣، ص٢٠١٩ مايو ٢١، الجريدة الرسمية عدد .الجنسية بالغش وبناء على أقوال كاذبة

(3) Janko Rottman c/ Freistaat Bayern, arrêt, Grande chambre, 2 mars 

2010, aff. C-135/08. 



  
)٤٢١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ج مـن قـانون /٣٢٩ الولايات المتحدة بموجب المـادة ، وإسقاط الجنسية في)١(الرقيق

 الجيش أثناء الحرب فيمكن سحب جنسيته إذا خدم شخص في نإالهجرة والجنسية ف

ويلاحظ  .حصل على تسريح غير مشرف من الخدمة خلال فترة خمس سنوات محددة

 ١٦ المادة نسية على سبيل الحصر في قد أورد أسباب إسقاط الجيأن المشرع المصر

 التوسـع ، بما لا يدع للجهة الإدارية سلطة تقديريـة في١٩٧٥ لسنة ٢٦من القانون رقم 

 الجهـة الإداريـة القيـاس عـلى  أسباب إسقاط الجنسية من ناحية، كـما يحظـر عـلىفي

 .)٢(الحالات سالفة الذكر

در مجلـس الـوزراء قـرار وعند توفر سبب أو أكثر من أسباب إسـقاط الجنـسية، يـص

بإسقاط الجنسية، إذ إنه المختص دون سواه بسلطة إسقاط الجنسية، بحسب أنه ينطوي 

على جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأجدر والأقدر على حفظ 

ًمفهوم الأمن القومي من كافـة مناحيـه، في ضـوء التخصـصات الـواردة المتعـددة وفقـا 

 .)٣(ل منها عند إصدار القرارلمفهوم ك

                                                        
(1)Arzu Aktas, l’acquisition et la perte de la nationalité Française (1804-

1927), Op. Cit., p.164. 

 اعتبـار تعـدد الزوجـات Serge Mathieu فقد اقترح السيناتور سيرجى ماتو ١٩٩٥ نوفمبر ٢٢وفي 

 مــن قـانون العقوبــات ٢٠-٤٣٣ًسـببا لإســقاط الجنـسية، وهــو فعـل مجــرم معاقـب عليــه في المـادة 

 :يراجع فى ذلك.  يتم الموافقة عليه ألف يورو، إلا أن هذا المقترح لم٤٥بالحبس لمدة عام وغرامة 

Anne du Quellennec, decheance de la nationalite Française: le parlement 

ne doit pas jouer aux apprentis sorciers, Terra Nova, 2010, p.4. 

 ١٩٨٠ لـسنة ٦٦٦فقد كانت المادة الأولى من قانون مجلس قيـادة الثـورة المنحـل رقـم و ااق،   

تنص على إسـقاط الجنـسية عـن كـل عراقـي مـن أصـل أجنبـي إذا تبـين عـدم ولائـه للـوطن والـشعب 

 . والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة

المرجـع : سحب وإسـقاط الجنـسية في القـانونين المـصري والكـويتي: أ  أ اادي )٢(

 .٢٦٨السابق، ص

، غـير ١٠/١/٢٠١٩ ق، جلـسة ٧١ لـسنة ٥٠١٤دعوى رقـم ، الـي حكم محكمة القضاء الإدار)٣(

 .منشور



 )٤٢١٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ا إ  ر اا:  

ولبيان آثـار قـرار إسـقاط الجنـسية، نحيـل إلى حكـم محكمـة القـضاء الإداري التـي 

وقع له ذات  الجنسية إسقاطقرار وصفت قرار إسقاط الجنسية في عبارة بليغة بأن وقع 

 حال توفر سبب من أسباب سقوطها ، إذ يترتب على إسقاط الجنسية)١(الإعدامالحكم ب

حظر تسليمه إلى دولة أجنبية : حرمان الفرد من كل المزايا التي توفرها له الجنسية، مثل

لمحاكمته؛ لأنه لم يعد من رعاياها التي يحظـر الدسـتور عـلى الدولـة تـسليمه، وحـق 

ليـة، الانتخاب، وحق الترشح في الانتخابات بصورها المختلفة رئاسية، برلمانية ومح

قصر المـشرع منـذ عرفـت الحيـاة الـسياسية في مـصر ممارسة حق التجمع والتظاهر؛ إذ 

 من ٢٠لى ذلك في صلب المادة إ وحدهم كما أشار ينممارسة حق التجمع على المصري

للمصريين حق التجمع في هدوء وسكينة «:  نصها على ما يلياء والتي ج١٩٢٣دستور عام 

 استعمال لفظ المـصريين في الدسـاتير المـصرية المتعاقبـة ، واستمر)٢(»غير حاملين سلاح

 فقد استبدل لفظ المصريين ١٩٧١، إلا أنه مع إصدار دستور عام )١٩٦٨، ١٩٥٦، ١٩٣٠(

ن الدسـتوري  مـن الإعـلا١٦ستمر استعمال لفظ المواطنين في المادة ابلفظ المواطنين، و

 مـن ٧٣ وفي المـادة ٢٠١٢عـام ن الدسـتوري الـصادر  من الإعلا٥٠ المادة )٣(٢٠١١لعام 

 بشأن ٢٠١٣ لسنة ١٠٧ من المرسوم بقانون رقم ، كذلك المادة الأولى٢٠١٤دستور عام 

 لفظي المواطنين والمصريين هما مترادفين ولا اختلاف بينهما، فالمواطنة أنالتجمع العام و

 .)٤(هي مرادف للجنسية

                                                        
 .٢٠٠٨ مايو ١٨ ق، جلسة ٥٥ لسنة ٤٢٣٠الدعوى رقم )١(

 مـن الدسـتور ٦ التجمـع، إذ تـنص المـادة  للمـشاركين فيأخذت كل التشريعات بهذا القيد الشخصي)٢(

 .للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون:  على أنهالأردني

)٣(ي ا : ،١٠٦، ص٢٠١١النظام الدستوري المصري، دار النهضة. 

)٤(        ا  ازقا  رحريـة الاجـتماع، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة حقـوق : أ

 .٣٦١، ص٢٠٠٢القاهرة، 



  
)٤٢١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ار ذلـك مـن الحقـوق ويقتصر ممارسـة تلـك الحقـوق عـلى المـواطنين فقـط، باعتبـ

نتقـاد شـئون االمتعلقـة بالسياسية التي تقع في نطاق العلاقة بـين الحـاكم والمحكـوم، 

نتخابية، وهو الأمر الذي الحكم، وبعضها في مجال اجتماعات الأحزاب السياسية والا

 .)١(لا يتوفر فقط إلا لمواطني الدولة

 الحقــوق الاقتــصادية ولا يقتــصر الحرمــان عــلى الحقــوق الــسياسية، بــل يمتــد إلى

الحق في العمل أو على الأقل في مهن معينة، أو في أجهزة معينة في : والاجتماعية، مثل

 .الدولة، والتعليم المجاني، ودفع رسوم الإقامة

وقضى مجلس الدولة الفرنسي في موضع آخر بـأن قـرار إسـقاط الجنـسية عـن الفـرد 

 كافة جوانب حياته التـي يعيـشها عـلى الذي يعيش على الأراضي الفرنسية له تأثير على

ــسية ــلى )٢(الأراضي الفرن ــداعيات ع ــن الت ــد م ــسية العدي ــقاط الجن ــلى إس ــب ع ، إذ يترت

العلاقات الأسرية والاجتماعية للفـرد الـذي أسـقطت عنـه الجنـسية، إذ قـضى مجلـس 

الدولـة الفرنــسي بــأن المـواطن الــذي أســقطت عنــه الجنـسية الفرنــسية لأي ســبب مــن 

لتي أوردها القانون لم يعد هناك عقبة تحول دون تسليمه للدولـة التـي تطلبـه الأسباب ا

، كما أنه لا يترتب على إسقاط الجنسية )٣(للمحاكمة أو لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده

عن أحد المواطنين إسقاط جنسية أسرته، ما لم يكن إسقاط الجنسية راجع إلى غش أو 

 أسرتـه الجنـسية بمقتـضى ذلـك، ففـي هـذه تدليس بقصد اكتساب الجنسية، واكتسبت

 .)٤(الحالة يترتب على إسقاط جنسية الفرد إسقاط جنسية من تجنسوا بمقتضى جنسيته

                                                        

)١(  م   :الإلغـاء، دار ىالقضاء الإداري، مبدأ المشروعية، تنظيم مجلس الدولـة، دعـو 

 .٢٤١ص-٢٤٠، ص٢٠١٦والقانون، الفكر 

(2) CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, no 

301145. 

(3) CE 11 mai 2015, M. Q., n° 383664, cons. 9. 

الجنـسية ومركـز الأجانـب، المرجـع الـسابق، :  أحمد عبد الموجـود المـيري–م  ن  )٤(

 .٩٢ص



 )٤٢١٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

وعن أثر إسقاط الجنسية على الحياة الخاصة للفرد، فقد أوضح المجلس الدستوري 

دارية الفرنسي أن إسقاط الجنسية عن الفرد لإدانته في جرائم إرهاب لا يجيز للجهة الإ

، وهو في حقيقة الأمر موقف سبق لمجلس الدولة الفرنسي )١(التدخل في حياته الخاصة

، لأن الحـق في الحيـاة الخاصـة، وغيرهـا مـن الحقـوق )٢(اعتناقه في العديد من قراراته

الحق في الحياة، والحق في الصحة من الحقـوق المترتبـة عـلى الكيـان : الأخرى مثل

 .)٣(وز تجريده منها بإسقاط الجنسية عنهالإنساني للفرد التي لا يج

ويرتب قرار إسقاط الجنسية أثره من تاريخ صدوره، دون أن يكون له أثر رجعي، ولا 

 .)٤(ينال من حقوق غير حسني النية

وعن الطبيعة القانونية لإسقاط الجنسية، فقد وصف مجلس الدولة الفرنـسي إسـقاط 

، ومن ثم كان مـن الـضروري إخـضاعها لرقابـة )٥(الجنسية بأنه عقوبة ذات طبيعة إدارية

 .القضاء، وهو الأمر الذي سوف نعالجه في المبحث الثاني

                                                        

(1) CC. décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015. 

(2) C.E., 18 juin 2003; C.E., 07 juillet 1995, M’Bay 

(3) Paul Lagarde,La nationalité, Revue Crit. Droit Int. Privé, no.1, 2015, 

p.120. 

)٤( ا  اا إ٩٤القانون الدولي الخاص، الجنسية، المرجع السابق، ص: م. 

(5) CE.8 Juin 2019, no.394348. 



  
)٤٢١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ا  ا إ  ت اما  
و :  

ًنظرا لخطورة الآثار المترتبة على إسقاط الجنسية، سواء كان ذلك بالنسبة للمـسقط 

ه، لذلك كان مـن الـضروري إحاطـة الحـق في الجنـسية بجملـة مـن عنه جنسيته أو ذوي

الضمانات التي تحميه من تعسف جهة الإدارة وإساءة استغلال السلطة، وتحظر سحبها 

، فأجـاز المـشرع لـذوي الـشأن الطعـن عـلى قـرار إسـقاط )١(ًأو إسـقاطها وفقـا للقـانون

عالجه في مطلبين عـلى الجنسية، وكفل له ضمانات تحمي حقه فى الجنسية، وهو ما ن

  :النحو التالي

  ا اول
ا ارات إ  نا  ص اا  

ّفي إطار الحماية ضد قرارات إسقاط الجنسية فقط أنـاط المـشرع في مـصر وفرنـسا 

مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات إسقاط الجنسية، كما تتسم منازعات الجنسية 

 :نة يمكننا بيانها على النحو التاليبسمات معي

أو :ا ارات إ  ء اا:  

ن قـرار إسـقاط الجنـسية إحول الطبيعة القانونية لقرار إسقاط الجنسية، يمكن القول 

 لـسنة ٥٥ن قـانون مجلـس الدولـة رقـم ا قابـل للطعـن عليـه، وكـي نهائيهو قرار إدار

وحـده دون غـيره،  ،)٢(وى الجنـسيةا نظـر دعـيء الإدار قد أناط بمحـاكم القـضا١٩٥٩

 ينهاء حالات الاختصاص المشترك بين القضاء العـادإوقصد المشرع من وراء ذلك 

 ١١٢ التي كان عليها قانون مجلس الدولة رقم وى الجنسيةا بنظر دعيوالقضاء الإدار

                                                        

المرجـع : سحب وإسقاط الجنسية في القـانونين المـصري والكـويتي:  أ  أ اادي    )١(

 .٢٨٩السابق، ص

 .١٨اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: داود از )٢(



 )٤٢١٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ين القـضاء ، التـي كانـت تثـير حالـة مـن تـداخل أو تنـازع الاختـصاص بـ)١(١٩٤٦لسنة 

 .)٢(المدني والقضاء الإداري

ّثم سار المشرع المصري في ذات الاتجاه بصورة أوضح مع صـدور قـانون مجلـس 

ًسـابعا مـن الجهـة /١٠، والـذي حـدد في مادتـه١٩٧٢ لـسنة ٤٧الدولة المصري رقم 

المنوطة بنظر الطعن على دعاوى الجنسية، وهى مجلس الدولة، سواء اتخذت شـكل 

 دعوى فرعية أو دعوى إلغاء قرار إداري يتعلق برفض منح الجنسية أو دعوى أصلية أو

، فيدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة نظر الطعن على كـل )٣(سحبها أو إسقاطها

، فمجلـس الدولـة هـو )٤(القرارات المتعلقة بالجنسية، بـما في ذلـك القـرارات الـسلبية

ة دعــوى أصــلية مجــردة قــاضي دعــاوى الجنــسية الأوحــد، ســواء كــان ذلــك في صــور

للجنسية، بما يشمل القرارات الإدارية السلبية، أو تثار كمسألة أولية أثناء نظر الـدعوى 

، ولهـذا الـسبب رفـضت )٥(أصلية، يتوقف الفصل فيها على الفصل في مـسألة الجنـسية

                                                        

 . وما بعدها١، ص١٩٤٦ أغسطس ١٥، بتاريخ ٨٣ الوقائع المصرية، العدد )١(

)٢(ا را   : ،٢٢٧، ص٢٠٠٠القضاء الإداري، بدون دار نشر. 

)٣(      ام ا  ا   :الحقـوق والحريـات، دار الفكـر العـربييمجلـس الدولـة حـام  ،

المرجــع وى الجنـسية، دراســة مقارنـة، اختــصاص مجلـس الدولـة بــدعا: ود از اد، ٢٤، ص٢٠١١

 .٣٩، صالسابق

، محمـد ٤/٢/١٩٨٩ ق، جلـسة ٣٣ لـسنة ١٨٤٠حكم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم )٤(

 .٣١٣، ص١٩٩٣ختصاص مجلس الدولة، طبعة نقابة المحامين، ا: ماهر أبو العينين

، مكتـب ٢٤/٢/٢٠٠١ ق، جلـسة ٤٥ لـسنة ٧٠٦٨ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقـم )٥(

، حكـم ٢٠٠١ ديـسمبر ٨ ق عليـا، جلـسة ٤٦ لسنة ٧٠٢٨قم ، الطعن ر٤٩١، ص١٢،ج٤٦، سيفن

، مجموعــة ١٩٩١ مــارس ٢٨ ق، جلــسة ٥٥ لــسنة ١٧٥٤، ١٦٢٦محكمــة الــنقض، الطعنــان رقــما 

 .٨٤٤، ص٤٢، السنة ١أحكام النقض، مدني، ج



  
)٤٢١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــار مــسائل الجنــسية مــن اختــصاص محكمــة الأحــوال  محكمــة القــضاء الإداري اعتب

َّ، ومـن ثـم )١(أن قواعد الجنسية من أوثق المسائل صلة بالقانون العامالشخصية، معتبرة  َ

يكون القضاء الإداري قد أنكر على القضاء العادي اختصاصه بنظر مسائل الجنسية، إذ 

رفــض مــنح : اعتــبر القــضاء الإداري نفــسه القــاضي الأوحــد لمــسائل الجنــسية، مثــل

نه إذا كانت الجنسية تـرتبط بـشخص، ، ومرد ذلك أ)٢(أو إسقاطها الجنسية، أو سحبها،

فإن علاقاتها بقواعد القانون العام على وجه الخصوص والتحديد أوضح وأقوى، وأن 

، ومـن ثـم يكـون )٣(أغلب القرارات التي تصدر بشأنها تصدر من جانب الجهة الإدارية

ّالمشرع المصري قد قطع كل شك فيما يتعلق بنظر القضاء الإداري دعاوى الجنـسية، 

ًستبعدا اختـصاص القـضاء الإداري، واختـصاص محـاكم الأحـوال الشخـصية بنظـر م

دعاوى الجنسية، وهو أمر أكدته المحكمة الإدارية العليا بصورة واضحة لا لـبس فيهـا 

إن نظـر الطعـن في قـرارات إسـقاط الجنـسية مـن اختـصاص محـاكم القـضاء : بقولها

 مـن  أون من القرارات الـسلبيةا كسواءالإداري، متى صدر بشأن أحد مسائل الجنسية، 

 .)٤(القرارات الفرعية الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية

                                                        

 ، ٢٦/١٢/١٩٥٠ ق، جلــسة ٢ لــسنة ٥١٦، القــضية رقــم ي حكــم محكمــة القــضاء الإدار)١(

 ز المنظـور القـانوني : الجنسية في الجرائم الإرهابية وحالات المساس بأمن الدولةإسقاط : ا

 .٥، ص٢٠١٩، )١(٦وآليات المواجهة، المجلة القانونية، العدد 

)٢(   ا  ا  : ،الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقـة بالحرمـان مـن الجنـسية

 .١٦٦المرجع السابق، ص

)٣(   رج  ري  : حجيـة الأحكـام الـصادرة مـن القـضاء الإداري في دعـاوى الجنـسية، المرجـع

 .٢٩السابق، ص

ــم )٤( ــن رق ــا، الطع ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــسنة ٣٣٥١ حك ــسة . ق٣٧ ل ــايو ٤ع، جل ، ١٩٩٧ م

 .٩٦٧، ص١٠٥، قاعدة رقم ٢، ج٤٢المكتب الفني، س



 )٤٢٢٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ًسابعا مـن قـانون مجلـس الدولـة /١٠ٌوخلص جانب من الفقه إلى القول بأن المادة 

سالفة الذكر لم تقرن دعاوى الجنسية التي يختص مجلس الدولة بنظرهـا باشـتراط أن 

ون قد رفع الطعـن في هـذه الـدعاوى عـن عـدم اختـصاص، أو عيـب في الـشكل أو يك

َّمخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقهـا، أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة، ومـن ثـم  َ

�أصبح اختصاص مجلس الدولة بنظر دعـاوى الجنـسية اختـصاصا عامـا واحتكاريـا � ً)١( ،

أنهت الجدل بشأن اختصاص مجلس الدولة ًوأحسنت المحكمة الإدارية صنعا عندما 

بصدور قانون مجلس إنه «: بنظر الطعون على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية بقولها

ا النص على اختصاصه بـسائر المنازعـات الإداريـة ً متضمن١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة رقم 

 ،ازعاتذا الولاية الكاملة بنظر هذه المن،  مجلس الدولة قاضي القانون العامىفقد أضح

 .)٢(»ا على سبيل الحصرًولم يعد اختصاصه محدد

 سالف الذكر أنه نص على إبقاء القضايا ١٩٧٢ لسنة ٤٧ولكن ما يؤخذ على القانون 

المنظورة قبل صدور هذا القانون أمام المحاكم التي تنظرها، ولا تحيلهـا إلى محـاكم 

 هـذه القـضايا بعـد القضاء الإداري صاحبة الاختصاص، وكان من باب أولى أن تحـال

ــاكم  ــى المح ــصة، وه ــاكم المخت ــد إلى المح ــة الجدي ــس الدول ــانون مجل ــدور ق ص

 .)٣(الإدارية

                                                        

ــاض)١( ــانون الــدولي :  فــؤاد ري ــانون المــصري المقــارن، دار النهــضة أصــول الجنــسية فى الق والق

، دار ١المبـسوط في شرح نظـام الجنـسية، ط: أ  ا     . ، د٤١٥، ص١٩٩٥العربية، 

 .٨٦٧، ص١٩٩٣النهضة العربية، 

، منشور في موسوعة أحكـام ١٣/١١/١٩٩٣ ق إدارية عليا، جلسة ٣٣ لسنة ١٢٠٧ الطعن رقم )٢(

: ، ويراجـع كـذلك٤٢، دار العدالة القـاهرة، ص١، ط١، ج)٢٠١٦-١٩٩٠(المحكمة الإدارية العليا

 .٣٠٨، ص١٩٨٨مبادئ القانون الدولي الخاص، دار النهضة، : أ  ااوي

الجنـسية ومركـز الأجانـب، المرجـع الـسابق، :  أحمد عبد الموجود المـيري– م  ن  )٣(

 .٢٠١ص



  
)٤٢٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

     ء  يمكن القـول بـأن مجلـس الدولـة هـو صـاحب الاختـصاص العـام ،

ــرارات  ــال ق ــة الح ــا بطبيع ــة، ومنه ــة الإداري ــات ذات الطبيع ــة المنازع ــالنظر في كاف ب

 .)١(الجنسية

 م َّك المشرع ذات الاتجاه الـذي سـلكه المـشرع المـصري، إذ نـصت ، سلو ّ ّ

 من قانون الجنسية الفرنسي، التي أناطت بمجلس الدولـة سـلطة نظـر ١٢٤عليه المادة 

ــل ــسية، مث ــة بالجن ــرارات المتعلق ــن عــلى الق ــقاط : الطع ــسية وإس ــرارات مــنح الجن ق

 ٣٠ بتـاريخ ٩٣ لـسنة ١٣٦٢ من قانون الجنـسية رقـم ٦١، كما تنص المادة )٢(الجنسية

 على أن قرار إسقاط الجنسية هو قرار يجوز الطعن عليـه أمـام مجلـس ١٩٩٣ديسمبر 

 من القانون المدني الفرنسي تمنح محاكم القـانون ٢٩الدولة، ويرى البعض أن المادة 

العــام الاختــصاص الحــصري بنظــر منازعــات الجنــسية مــن حيــث ســحب الجنــسية، 

، وتم التأكيد على هذا الاختـصاص لمجلـس )٣(ح الجنسيةوإسقاطها، والامتناع عن من

 من القانون المدني، التي نصت على أن القضاء الإداري هـو ٢٩الدولة في نص المادة 

المختص بنظر منازعات الجنسية الفرنسية أو الأجنبية للأشخاص الطبيعيـين، ويكمـن 

مـنح الجنــسية أو الـسبب في مـنح هـذا الاختــصاص إلى القـضاء الإداري إلى أن قـرار 

                                                        

ولـة والرقابـة القـضائية عـلى أعـمال الإدارة في جمهوريـة مجلس الد:   ال اري   .  د)١(

 .٢٦١مصر العربية، دراسة مقارنة، بدون دار وسنة نشر، ص

)٢(   ض  ي أ الرقابـة القـضائية عـلى القـرارات المتعلقـة بمـسائل الجنـسية، رسـالة :  ا

 .٢٧٦، ص٢٠٠٣دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 حكم قـديم أن اكتـساب الجنـسية مـن يه أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت فيما تجدر الإشارة إل

 .القواعد المتعلقة بالقانون العام

cass, Civ, 21 juin 1919 (deux arrêts), Rev DIP 1919, p. 265 

(3) Pierre-Laurent Frier et Jacque Petit, Droit administrative, 12eme ed., 

L.G.D.J. 2019, p. 651. 



 )٤٢٢٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

إسقاطها يدخل في اختصاص جهات إدارية معينة في الجهاز الإداري للدولة، ويكـون 

، إذ يتحقق القاضي )١(القضاء الإداري أقدر وأجدر على الرقابة على مشروعية هذا القرار

الإداري من مـدى تـوفر عيـب أو أكثـر مـن عيـوب القـرار الإداري التـي تجيـز للقـضاء 

، وأن قـرار أو سـحب )عيـب الـشكل، الـسبب، المحـل، الاختـصاص(الإداري إلغاءه 

، وهـو مـا وصـف معـه الـبعض وبحـق مجلـس )٢(ًالجنسية قد صدر مبتغيا الصالح العام

 .)٣(الدولة بأنه الحصن القضائي الذي يلوذ به الفرد في مواجهة تعسف الجهة الإدارية

أن الاختـصاص القـضائي وحتى إنه في الحالات التي تنازع فيهـا الفقـه والقـانون بـش

ّبمسائل الجنسية، فقد استبقى المشرع الفرنسي للقضاء الإداري اختصاصه الأصيل في 

 .)٤(نظر الطعون المتعلقة بالتجنس ورقابته عليها

م يعد قرار إسقاط الجنسية قرارا إداريا، فيختص القضاء الإداري وحده و ،� ً ُ

ًارات المتعلقة بالجنسية أقرب تحديدا إلى روابط دون سواه بنظر الطعن عليه؛ لأن القر

 .)٥(بالإلغاء والتعويض القانون العام، وتكون له فيها ولاية القضاء الكامل

ًم :ت از ط:  

 :تتميز منازعات الجنسية بعدد من السمات التي يمكننا بيانها على النحو التالي

                                                        

(1)Pierre-Laurent Frier et Jacque Petit, Droit administrative, Op. Cit, p. 

651. 

ــم )٢( ــن رق ــا، الطع ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــك حك ــع في ذل ــسنة ٢٦٩٦٩ يراج ــسة ٥٥ ل  ق، جل

ـــي س٥/٦/٢٠١٠ ـــب فن ـــة ٥٢٨، ص٥٥، مكت ـــشور في موســـوعة أحكـــام المحكمـــة الإداري ، من

 .٧٥، ص٢٠١٨العدالة القاهرة، ، دار ١، ج)٢٠١٠-١٩٩٠(العليا

إجـراءات التقـاضي أمـام مجلـس الدولـة المـصري، مطـابع الزهـراء للإعـلام : اد  ادي     )٣(

 .٢٤، ص١٩٨٨العربي، القاهرة، 

)٤(   ط أ   : الوجيز في القانون الدولي الخاص في القانون المـصري واللبنـاني، دار النهـضة

  ٣٧٣ـ ص١٩٧٢العربية،

 .٣٣٤، ص٢٠٠٣، ٣وسيط القضاء الإداري، دار النهضة، ط: ر رنأم )٥(



  
)٤٢٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًيختص بنظرهـا حـصرا مجلـس الدولـة، منازعات الجنسية من المنازعات التي  .١

 .َّوهو ما عالجناه بصورة مفصلة بعاليه

 ينصب محل منازعة الجنسية على استصدار حكم قضائي للتمتـع بالجنـسية أو  .٢

 .)١(عدم تمتعه بها

 حددت المحكمة الإدارية العليا طبيعة منازعات الجنسية التي تـدخل في نطـاق  .٣

 : صور ثلاثحدى اختصاص محاكم القضاء الإداري بإ

 ورة اتثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقـف الفـصل أن: ا 

الــدعوى الأصــلية المجــردة : مارة ا.  مــسألة الجنــسية فيِّفيهــا عــلى البــت

، وإن كان  يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد ما بالجنسيةيبالجنسية الت

ن المـصري نـصوص تـنظم الـدعوى المجـردة للجنـسية، وإمكانيـة لا يوجد في القـانو

  .)٢(قبولها أمام القضاء

 رة اصادر بشأن الجنسية بـما فيهـا ي قرار إداري نهائلغاء فيالطعن بالإ: ا 

ّ، وهو أمر رأى معه المشرع منع إفلات أي قرار من القرارات )٣(القرارات الإدارية السلبية

 .)٤(ًن رقابة القضاء، نظرا للآثار الجسيمة التي ترتبهاالمتعلقة بالجنسية م

                                                        

خـصوصية منازعـات الجنـسية الجزائريـة، مجلـة العلـوم القانونيـة والـسياسية، : وي م. د )١(

 .٤٠٨، ص٢٠٢١، ٢، عدد ١٢مجلد 

 .٣٠٤ ص-٣٠٢مبادئ القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: أ  ااوي )٢(

ــن رقــم )٣( ــا، الطع ــة العلي ــر٤ع، جلــسة . ق٣٣ لــسنة ١٨٤٠ حكــم المحكمــة الإداري ، ١٩٨٩ فبراي

 .٥٢٢، ص٧٩، قاعدة ٣٤، ج٣٤المكتب الفني، س

)٤( ز ا  :المرجـع : إسقاط الجنسية في الجرائم الإرهابية وحالات المـساس بـأمن الدولـة

 .٥السابق، ص



 )٤٢٢٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ما ا  
ا  ا إ  ت امر ا  

وإذا كــان الفقــه يعــترف للدولــة بحقهــا في إســقاط الجنــسية، إلا أنــه دعاهــا لتــضييق 

ممارسـة هـذا الحــق، وحـصره في أضــيق نطـاق، ووضــع الـضوابط التــي تـضمن عــدم 

ً، نظرا لخطـورة الآثـار المترتبـة عـلى إسـقاط )١(اف الدولة في استخدام هذا الحقانحر

ّالجنسية، لذلك كفل المشرع المصري، ومن خلفه قـضاء مجلـس الدولـة جملـة مـن 

 :الضمانات التي تحد من حالات إسقاط الجنسية، منها

تص،  صدور قرار إسقاط الجنسية من مجلس الوزراء، وليس من الـوزير المخـ:أو

وهو وزير الداخليـة، وإن كـان قـرار مجلـس الـوزراء يـصدر بنـاء عـلى عـرض الـوزير 

المختص، واعتبرت محكمة القضاء الإداري أن امتناع وزير الداخلية عن عرض حالة 

الأفراد التي تستوجب إسقاط العضوية عنها على مجلس الوزراء للبت في شأنها قـرار 

، ولهـذا الـسبب أوصى تقريـر هيئـة مفـوضي الدولـة )٢(ًسلبي قابلا للطعن عليـه بالإلغـاء

برفض الدعوى المقامة لإسقاط الجنسية عن محمد البرادعي لكونه عمل بهيئة الطاقة 

�الذرية بناء على رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصريا؛ لأنه لم يصدر قرار مسبب  ً

ة للطاقـة الذريـة، من مجلس الوزراء بحظر عمـل محمـد البرادعـي في الوكالـة الدوليـ

َّوخلو الأوراق مما يفيد أنه أضر بالمصالح العليا للبلاد، وانتهت المحكمة إلى رفض 

 .)٣(الدعوى

                                                        

 .٣٥ص-٣٤لي الخاص، المرجع السابق، صالقانون الدو: أ  ا ش )١(

ــم )٢( ــدعوى رق ــدائرة الأولى، ال ــضاء الإداري، ال ــة الق ــم محكم ــسنة ١٥٣٥٩ حك ــسة ٦٣ ل  ق، جل

١٩/٥/٢٠٠٩. 

 . ق٦٤ لسنة ٨٦٧٢حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  )٣(



  
)٤٢٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 من القـانون المـدني الفرنـسي قـد أجـازت لـوزير ٨-٢٤وفي فرنسا، نجد أن المادة 

الداخلية إسقاط الجنسية بقرار بعد اسـتطلاع رأي مجلـس الدولـة، وإذا لم يلقـى رأي 

ًس الدولة قبـولا لـدى وزيـر الداخليـة أحـال الأمـر إلى مجلـس الـوزراء، ويكـون مجل

 .إسقاط الجنسية هنا بقرار من مجلس الوزراء، وليس بقرار وزير الداخلية والهجرة

ٌوذهب جانب من الفقه أن قـرار إسـقاط الجنـسية يجـب صـدوره بعـد تجـنس الفـرد 

َّبجنسية الدولة الأجنبية، ومن ثم فإن مناشدة  الفرد لدولة أجنبية منحـه جنـسيتها لا يعـد َ

 .)١(ًسببا لإسقاط الجنسية، حتى وإن منحته الدولة الأجنبية بالفعل جنسيتها

م: أجاز المشرع لمن تم إسقاط جنسيته الطعن على قـرار إسـقاط الجنـسية أمـام ّ

ًمجلس الدولة، المختص بنظر دعاوى الجنسية، وفقـا لأحكـام قـانون مجلـس الدولـة 

، سواء كان في صورة دعوى فرعية أو أصلية، تتعلق برفض مـنح الجنـسية، )٢(المصري

أو سحبها أو إسقاطها، فلا يعد قرار إسقاط الجنـسية مـن أعـمال الـسيادة التـي تنحـسر 

 قـد حظـر ٢٠١٤، خاصـة وإن الدسـتور المـصري الـصادر عـام )٣(رقابة القـضاء عليهـا

                                                        

)١( اد د : ٧٦، المرجع السابق، ص١القانون الدولي الخاص.  

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧عًا من قانون مجلس الدولة المصري رقم ساب/١٠ المادة )٢(

ً خلافا لـذلك أخـذت بعـض التـشريعات باعتبـار القـرارات المتعلقـة بالجنـسية، مـن الـسحب أو )٣(

ًخامـسا مـن القـانون /الإسقاط من أعمال السيادة التي تنحسر رقابة القضاء عنهـا، مثـل المـادة الأولى

ة بالمحكمــة الكليــة لنظـر المنازعــات الإداريـة، وانتقــل هــذا  بـشأن إنــشاء دائـر١٩٨١ لــسنة ٢٠رقـم 

 لـسنة ٢٣الحظر إلى نص المادة الثانيـة مـن قـانون تنظـيم القـضاء الكـويتي، الـصادر بالمرسـوم رقـم 

، بما يحرم الفرد من اللجوء إلي قاضيه الطبيعي للدفاع عن واحد من أهم حقوقه، التي يترتب ١٩٩٠

ســحب : آء دل ا : انظـر.  مـن حياتـه ومـستقبله هــو وأسرتـهعـلى سـحبها أو إسـقاطها النيــل

الجنــسية مــن المــواطن، دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الكــويتي، المرجــع الــسابق، 

 .٧١٦ص



 )٤٢٢٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

 وعلى أقل تقـدير في -، وقبل ذلك )١(لقضاءتحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة ا

 فقـد كانـت محكمـة الـنقض تعتـبر القـرارات المتعلقــة -خمـسينيات القـرن المـاضي 

 .)٢(بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء

: نظرا لخطورة الآثار المترتبة على إسقاط جنسية الفرد، فربما تراخـى في رفـع ً

َّ يوم لسبب أو لآخر، ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولـة ٦٠لغاء في غضون دعوى الإ َ

ّشكلا لرفعها بعد الميعاد، لذلك أجاز له المـشرع الوصـول إلى حقـه عـن طريـق رفـع  ً

، كــما أن أحكــام القــضاء المــصري أخرجــت الــدعاوى المتعلقــة )٣(الــدعوى الأصــلية

دعوى الإلغاء إذا ألحقت به مخالفة بمسائل الجنسية من الخضوع للمواعيد المقررة ل

 .)٤(جسيمة للقانون

واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى الأصلية علاج متـاح في كـل الأوقـات 

ًلمسائل الجنسية، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون عـلى  َّ َ

، وهـو )٥(لحكم بقبول الدعوىغير أساس سليم من القانون، ويتعين رفض هذا الدفع وا

مــا نــرى فيــه ضــمانة لحمايــة الفــرد لحقــه في الجنــسية ضــد تعــسف جهــة الإدارة في 

 .إسقاطها، لخطورة آثار إسقاط الجنسية على الفرد وعلى أسرته

                                                        

 .٢٠١٩، المعدل ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٩٧ المادة )١(

ــاريخ )٢( ــنقض، بت ــة ال ــم محكم ــايو ٢٥ حك ــسنة الأولى، ، مجم١٩٥٠ م ــنقض، ال ــام ال ــة أحك وع

 .٥١٩ص

 .٣٨اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية، المرجع السابق، ص: داود از )٣(

 .٤/٢/١٩٨٨ ق عليا، جلسة ٣٣ لسنة ١٤٨٠ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )٤(

، مجموعـة ١٨/١/١٩٦٤ ق، جلـسة ٧ لـسنة ٦٢٥ حكم المحكمة الإدارية العليا، القضية رقـم )٥(

 .٤٢٦، ص٣٨، قاعدة ٩المكتب الفني، س



  
)٤٢٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ومن أجل تحقق العلم اليقيني لدى المواطن الفرنسي بإسقاط جنـسيته، فقـد أوجـب 

 الإداري بموجـب خطـاب مـوصى عليـه بعلـم ّالمـشرع ضرورة إخطـار الفـرد بـالطريق

 .)١(الوصول

خروجـا عـلى الأصـل )٢( للحكم الصادر في منازعات الجنسية حجيـة مطلقـة:را ،ً

العام، فلا تقتصر حجيتها على الأطراف التي صدرت في مواجهتها، بـل تمتـد لتـشمل 

خرى؛ إذ إن الكافة، فلا يصح إثارة الموضوع الذي سبق وأن فصلت فيه المحكمة مرة أ

َّالدولة هي التي تمنح الجنسية وتسقطها، ومن ثم فإن الحكم بإسقاط الجنسية أو عـدم  َ

، تلك الضمانة التي عبرت )٣(إسقاطها يكون له حجيته في مواجهة كافة مؤسسات الدولة

التسليم للحكـم الـصادر في الجنـسية «: عنها المحكمة الإدارية العليا المصرية بالقول

طلقــة يــستلزم أن يكــون طرفــا الرابطــة همــا الفــرد والدولــة، ممثلــين فى بالحجيــة الم

، وانتقـدت المحكمـة الإداريـة العليـا في حكمهـا الـسابق قـانون الجنـسية )٤(الخصومة

 . ، الذي منح الأحكام الصادرة في الجنسية حجية نسبية١٩٢٩الصادر عام 

ى الجنـسية، سـواء وا جميع دعوالحجية المطلقة تلحق جميع الأحكام الفاصلة في

 مسألة أولية، أو طعـن  الجنسية، أو دعوى فرعية فيينت دعوى أصلية، بثبوت أو نفاك

الحجيـة المطلقـة لأحكـام القـضاء  ، وترتبط)٥( مسألة الجنسية صادر فيي قرار إدارفي

                                                        

 .١٩٩٣ ديسمبر ٣٠ بتاريخ ١٣٦٢/٩٣ من المرسوم رقم ٦١ المادة )١(

  .١٩٧٥ لسنة ٢٦ رقم ي من قانون الجنسية المصر٢٢ المادة )٢(

حجيـة الأحكـام الـصادرة مـن القـضاء الإداري في دعـاوى الجنـسية، المرجـع :  رج  ري   )٣(

 .١١٤السابق، ص

ــا، القــضية رقــم )٤( ــة العلي ، مجموعــة ١٩٦٥ ق، أول مــايو ٨ لــسنة ١٢٤٤حكــم المحكمــة الإداري

 .٤١٦، ص)١٩٦٥-١٩٥٥(الأحكام في عشر سنوات

 سـامية –، فـؤاد ريـاض٦٤٨ الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، المرجع السابق، ص: دق )٥(

 .٢٧٢، ص١٩٧١ نشر، ، بدون دار١الوجيز في القانون الدولي الخاص، ج: راشد



 )٤٢٢٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

 مــسألة الجنــسية بعنــاصر الــدعوى الــصادرة فيــه، تــوفر الــشروط اللازمــة الفاصــلة في

 .)١( الدعويينية، خاصة شروط وحدة المحل والسبب فيللتمسك بهذه الحج

 مـن ١٣٦ولم يختلف الأمر في فرنسا عما عليه الحـال في مـصر، إذ أخـذت المـادة 

قانون الجنسية الفرنسي بالحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الجنسية، ومنها 

ل مبدأ الحجية سحب وإسقاط الجنسية، وكانت أحكام القضاء الفرنسي تميل إلى إعما

 .)٢(المطلقة في مسائل الجنسية حتى مع غياب النص القانوني

: ١٥ تسبيب قرار سـحب أو إسـقاط الجنـسية المنـصوص عليـه في المـادتين 

، ويكـون تـسبيب القـرار هنـا ١٩٧٥ لـسنة ٢٦ من قانون الجنـسية المـصري رقـم ١٦و

ام عليها مجلس الوزراء قراره ًوجوبيا، حتى تتحقق المحكمة من وجود الوقائع التي أق

بإسقاط الجنسية، وأن وجود هذه الوقائع يبرر للحكومة إصدار قرار سحب الجنسية أو 

 .إسقاطها

وفي إطار التسبيب الإلزامي لقرار إسقاط الجنسية، قضت محكمـة القـضاء الإداري 

 نيــة المجيــزة لإســقاطه قــد تواجــد في أي مــن الحــالات الثماأنــ لم يثبــت الطــاعنأن 

ن بتحديـد ا ولم تقدم الجهة الإدارية على مدى نظر الـدعوى أي مـستند أو بيـ،الجنسية

 وذلـك عـلى الطـاعن، الجنـسية عـن إسـقاطن ركن السبب في وحالة واقعية قانونية تك

 القرار المـسقط للجنـسية عـن المـدعي يكـون قـد إنمدى ما يزيد على سبع سنوات، ف

لقانون، ويضحى والحالة هذه خارج نطاق المشروعية بما يكون ركن ل صدر بالمخالفة

 .)٣(الخطأ في حق الجهة الإدارية

                                                        

حجيـة الأحكـام الـصادرة مـن القـضاء الإداري في دعـاوى الجنـسية، المرجـع :  رج  ري   )١(

 .١٤٨السابق، ص

(2) Cass. Civ. 24 mai 1949, 329. 

 .٢٠٠٨ مايو ١٨ ق، جلسة ٥٥ لسنة ٤٢٣٠ الدعوى رقم )٣(



  
)٤٢٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وكانت المحكمة الإدارية العليـا حاسـمة في حمايتهـا للحـق في الجنـسية لخطـورة 

ًمآلاته، فرأت أن إعداد الطاعن أوراقا لتقديمها إلى دولة أجنبية للترخيص له بممارسـة 

وإن كانت هي الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية الأجنبية لا نشاط معين، حتى 

ًتـصلح لأن تكــون ســببا لإسـقاط الجنــسية المــصرية عنـه، لكــون هــذه الأوراق لم يــتم 

ًإعدادها أصلا لإثبات الجنسية، كما أنها صادرة عن جهات غير مختصة بمنح الجنسية 

َّالأجنبية، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بإس ًقاط الجنسية المصرية عن الطاعن قائما َ

 .)١(على غير أساس، مما يتعين معه إلغاؤه

 م ٣٠ بتـاريخ ٩٣ لـسنة ١٣٦٢ مـن قـانون الجنـسية رقـم ٦١، تنص المـادة و 

 أنه يتعين على وزير الداخلية إخطار الطاعن بأسباب إسـقاط الجنـسية، ١٩٩٣ديسمبر 

 غـضون شـهر، وبعـد مـضي المـدة يمكـن وأن يقدم ملاحظاتـه عـلى هـذه الأسـباب في

للحكومة إصدار قرار مسبب تعلن فيه أن هذا الشخص قد أسقطت جنـسيته الفرنـسية، 

 .وهو قرار يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة

 ٢٥ولبيان هذه الضمانة في القضاء الفرنسي، قـضى مجلـس الدولـة الفرنـسي بتـاريخ 

لجنسية عن المواطن الفرنسي الصادر بتـاريخ  بأن القرار الإداري بإسقاط ا٢٠٢٣يناير 

إلى تنظـيم دولي   نتيجة الـدخول في خدمـة دولـة أجنبيـة والانـضمام٢٠٢٢ أبريل ٢٩

َّيستهدف الأراضي الفرنسية لم يرد به ماهية الوقائع التي استند إليها هذا القرار، ومن ثم  َ

ًيكون قرار سحب الجنسية مشوبا بعيب السبب متعينا إلغائه ً)٢(. 

                                                        

ـــم )١( ـــن رق ـــا، الطع ـــة العلي ـــة الإداري ـــم المحكم ـــسنة ٣٧٤١ حك ـــسة  ق٣٣ ل ـــا، جل ـــة علي  إداري

، ٣، ج١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(، منشور في موسوعة أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا ٢١/٣/١٩٩٣

 .٦٩، ص٢٠١٨دار العدالة القاهرة، 

(2) CE 25 Janv. 2023, no.466223. 



 )٤٢٣٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

وفي ضمانة ذات صلة قررها القضاء لحماية الحق في الجنسية ضد قرار إسقاطها هو 

َّإلزام القاضي لجهة الإدارة بالإفصاح عن سبب القـرار، ومـن ثـم فـإن نـزاع الطـاعن في  َ

مشروعية القرار يكفي لزعزعة قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار المطعون فيه على 

ت صحة القرار مـن عـلى عـاتق الطـاعن المـضرور إلى عـاتق أسبابه، وينتقل عبء إثبا

الإدارة، وإذا عجزت جهة الإدارة عن تبرير قرارها يجعل القرار المطعون فيه يفتقر إلى 

 .)١(سبب صحيح

وهناك ضمانة أخـرى أوردتهـا أحكـام مجلـس الدولـة الفرنـسي، وهـى أنـه في حالـة 

 من ١-٢-٤٢١ هو وراد في المادة إسقاط الجنسية نتيجة ارتكاب أعمال إرهابية، كما

ــسقط عنــه حكــم  قــانون العقوبــات الفرنــسي، يجــب أن يكــون قــد صــدر ضــد الم

ً،خلافا لأحكـام القـضاء المـصري الـذي قـضى في ثلـة مـن أحكامـه أنـه يكفـى )٢(نهائي

لإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه توفر أدلة كافية على تورطـه في ارتكـاب الجـرائم 

ً من الداخل والخارج، وهو ما نرى في هـذه الأحكـام افتئاتـا عـلى المضرة بأمن الدولة

قرينة براءة المتهم، التي تفترض براءة الإنـسان حتـى يـصدر ضـده حكـم نهـائي حـائز 

لحجية الأمر المقضي فيه، وأن صدور حكم نهائي تـسقط معـه قرينـة الـبراءة، ويـصبح 

 ومن بينها إسـقاط حقـه -الحكم عنوان الحقيقة، كما يصبح المساس بحريته وحقوقه 

 .)٣(القانون بمقتضى اًمشروع اًأمر –في الجنسية 

                                                        

، ٣٤٥، مجموعـة الـسنة العـشرون، ص١٩٧٥ أبريـل ١٣ حكم المحكمة الإدارية العليـا، جلـسة )١(

  لا  : ،٢٢٢، ص١٩٩٧مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية. 

(2) CE. 2eme, 10 fev.2023, no.458130. 

)٣(  أ إدر فتراض براءة المتهم ا: أ)رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة )دراسة مقارنة ،

 .١٩٥ص-١٩٤، ص١٩٨٤القاهرة، 



  
)٤٢٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 : وهنـاك ضـمانة أوردتهـا أحكـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان التـي

قضت بأنه من أجل إسقاط الجنسية عن الفرد يجب أن تراعي الحكومة مبدأ التناسـب 

يشكله على أمن الدولة، وليس العبرة بين فعل الفرد المسقط جنسيته وبين الخطر الذي 

، وهـو أمـر نـرى بمنطقيتـه، إذ انعـدم )١(بتكييف الفعل على أنه عمـل إرهـابي مـن عدمـه

 .)٢(التناسب يخرج العقوبة من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية

وترجع وقائع هذه الـدعوى إلى إصـدار وزيـرة الداخليـة البريطانيـة تريـزا مـاي قـرار 

 من قانون الجنسية البريطاني الصادر عـام ٤٠/٢، بموجب القسم K2 بإسقاط عضوية

، وشيدت وزيرة الداخلية قرارهـا بإسـقاط ٢٠١٤، المعدل بقانون الهجرة لعام ١٩٨١

ــن  ــسية ع ــك K2الجن ــصومال، تل ــدين في ال ــباب المجاه ــة ش ــضمامه إلى جماع ، لان

اد الأفريقــي في الجماعـة المتورطــة في القيــام بــأعمال عدائيــة ضـد قــوات بعثــة الاتحــ

الصومال، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قـرار إسـقاط الجنـسية عـن 

K2 قـائم عــلى غـير أســاس، ولم يراعـي معــايير حرمـان المــواطن مـن الجنــسية، التــي 

اشترطت أن يكون إسقاط الجنسية نتيجـة قيـام المـواطن بـأعمال عدائيـة ضـد الدولـة، 

 .)٣( لم يتحقق في الحالة الماثلةوفقدانه الولاء لها، وهو ما

 ٢٣ما تجدر الإشارة إليه هنا أن مجلس الوزراء الفرنسي قد اقترح مشروع قـانون في 

 بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الأشد خطـورة عـلى أمـن فرنـسا ٢٠١٥ديسمبر 

                                                        

(1)Cour européenne des droits de l’homme K2 c/Royaume Uni 7 fév. 2017. 

(2)Francois Rigaux et Marc Fallon, Droit international privé, Lancier, 2005, 

p.28. 

(3)Jules Lepoutre, La déchéance de la nationalité à l’épreuve de la 

Convention européenne des droits de l’homme Cour européenne des droits 

de l’homme, 7 février 2017, n° 42387/13; Op. Cit., p. 384. 



 )٤٢٣٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ًوعلى مـصالحها الأساسـية، ولـيس بتكييـف الفعـل عـلى أنـه فعـل إرهـابي، معتـبرا أن 

ل التحضيرية في الجريمة الإرهابية هي جريمة إرهاب، عـلى الـرغم أنـه ربـما لا الأعما

تشكل خطورة على المصالح الفرنسية والأمن القومي مثل تلك الجرائم الأخرى التـي 

 .)١(ًلا توصف بكونها إرهابا، ولكن تسبب الكثير من المخاطر

 :هو نشر منطوق الحكم من الضمانات القضائية الأخرى بشأن إسقاط الجنسية 

َّ، وهو يتفق مع ما نص عليه قانون الجنسية بجواز تدخل أي فرد )٢(في الجريدة الرسمية

في دعوى الجنسية تتوفر له صفة في الـدعوى، وهـو مـا لا يمكـن عملـه إلا مـن خـلال 

الإعلان عن الحكم بنشر منطوقه في الجريدة الرسمية، حسبما خلصت إليه المحكمة 

عليا عندما قضت أن الجنسية هي علاقة من النظام العام، وتتصل بتحديد ركن الإدارية ال

السكان الأصلاء الأساسي في وجود الدولة المصرية، ولكل مصري صـفة التـدخل في 

 .)٣(أي دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية

في الجريدة الرسـمية؛ لتحقـق وهناك ضمانة مماثلة، وهي نشر قرار إسقاط الجنسية 

العلم اليقيني لمن أسقطت جنسيته، ونحيل فى بيان ذلك إلى حكم المحكمة الإداريـة 

 عـلى -ن هذا القرار لم ينشر بالجريدة الرسميةاأنه ولئن ك«العليا المصرية التي قضت 

 الجنـسية إسـقاطلا أنـه أحـدث أثـره بإ - محضر الجلسة الحكومة فييما أقر به محام

 حـسب مقتـضى ١٩٦٢ مـن ينـاير سـنة ٣  مـن تـاريخ صـدوره فيةصرية عن المدعيالم

نت هـذه المـادة قـد اه ولئن كأن من قانون الجنسية المصرية سالف الذكر، و٢٩المادة 

                                                        

(1) Claire Zalc, La déchéance de nationalité. Histoire d’une révision 

constitutionnelle ratée. Pouvoirs, Op. Cit., p.45. 

  .١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ٢٢ المادة )٢(

ــــة الإدا)٣( ــــم المحكم ــــن  حك ــــا، الطع ــــة العلي ــــسنة ٢٠٦٧ري ــــسة ٣٣ ل ــــا، جل ــــة علي  ق، إداري

٢٧/١٢/١٩٩٢. 



  
)٤٢٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لا أن إ الجريــدة الرســمية أوجبــت نــشر القــرارات المكــسبة أو المــسقطة للجنــسية في

ن ا بسريأوأنها المساس بوجود القرار ع لم يرتب على عدم النشر أية نتائج من شّالمشر

 يكون قرينة قانونية على أنجراء النشر إأثره من تاريخ صدوره، ومفاد ذلك أنه قصد من 

 .)١( الشأن بالقراريعلم ذو

 مـساءلتها عـن إن الجنسية لم ينشر ولم يعلن إليها، لـذلك فـإسقاطأن قرار «قضت و

لا مـن إ بها غير المقيمين لا تكـون جـائزة  يلتزميمخالفة القواعد والأوضاع النقدية الت

 الجنـسية المـصرية إسـقاطا بقـرار � يقينيً علمت فيه علماة يثبت أن المدعييالوقت الذ

 من أية واقعة أو - ة يثبت حسبما جرى به قضاء هذه المحكميعنها، وهذا العلم اليقين

 سبيل أعمال كمة فيثبات معينة، وللمحإ ذلك بوسيلة قرينة تفيد حصوله دون التقيد في

 يمكـن ي تلك الواقعة وتقدير الأثـر الـذأورقابتها القانونية التحقق من قيام هذه القرينة 

 وذلك حسبما تستبينه من أوراق الدعوى ، قصورهأوترتيبه عليها من حيث كفاية العلم 

 لا  توافر اقتناعهـا بقيـام الـدليل عليـه، كـماإذالا إوظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم 

 .)٢(نكار صاحب المصلحة لهإتقف عند 

 : مارس ١٦، الصادر بتاريخ ٩٨ لسنة ١٧٠أضاف قانون الجنسية الفرنسي رقم 

، شرط تكميلي مفاده أنه لا يجوز إسقاط جنسية الفرد إذا كان يترتب على ذلك ١٩٩٨

 إلى عديم ًأن يصبح الفرد عديم الجنسية، معتبرا أن إسقاط الجنسية عن الفرد وتحويله

، )٣( بشأن الحد من حـالات انعـدام الجنـسية١٩٦١الجنسية يخالف أحكام اتفاقية عام 

                                                        

، المكتـب ١٩٧٦ يونيو ٢٦ ق، جلسة ١٦ لسنة ٤٣٧ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .٢١٦، ص٢١الفني، س

، المكتـب ١٩٧٦ يونيو ٢٦ ق، جلسة ١٦ لسنة ٤٣٧ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )٢(

 .٢١٦، ص٢١ي، سالفن

(3) Paul Lagarde,La nationalité, Revue Crit. Droit Int. Privé, no.1, 2015, 

p.120. 



 )٤٢٣٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ولهذا قـضى مجلـس الدولـة الفرنـسي بأنـه يمكـن للطـاعن أن يجـادل فى قـرار إسـقاط 

ــسية ــديم الجن ــه إلى شــخص ع ــه حول ــسية بأن ــس )١(الجن ــا المجل ــمانة أقره ، وهــى ض

، إلا أننـا )٢(٢٠٢٢ سبتمبر ٢٢، بتاريخ ١١٣/٢٠٢٢الدستوري الفرنسي في قراره رقم 

 . في أحكام مجلس الدولة المصري- على حد علمنا -لم نجد مثل هذه الضمانة 

 : من الضمانات التي أقرها القضاء المصري حماية للفرد ضد إسـقاط جنـسيته

عدم أخذ حكم الغياب عن الدولة لفترة طويلـة كـسبب لإسـقاط الجنـسية، مـا دام هـذا 

 . لغياب له سبب مشروعا

 جنـسية إسـقاطإصدار قـرار ب«: وفى هذا الصدد، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

 ٨٢ مـن القـانون رقـم ٢٢ا إلى نص المـادة ًستناداالعربية المتحدة عن أحد المواطنين 

نـت إقامتـه ا كإذا الجنسية عن كل من يتمتـع بهـا إسقاط بجواز  تقضيي الت١٩٥٨لسنة 

نضم إلى هيئة أجنبية مـن أغراضـها العمـل عـلى تقـويض النظـام ا الخارج والعادية في

نـت اثبوت أن إقامة المطعون ضـده فى الخـارج ك، و للدولةيقتصاد الاأو يجتماعالا

متداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طـابع التوقيـت وا ،مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه

نتهت ا بدأت به وي الذيقصد التحصيل العلملى إقامة عادية ما دامت مقترنة بإويحيلها 

 ســقاطلإ  نتيجــة ذلــك تخلــف أحــد الــشرطين اللــذين نــص علــيهما القــانون- بتحققــه

 .)٣( مخالفة القرار للقانون-الجنسية 

                                                                                                                                               

وقضت محكمة العدل الدولية أن هنـاك قاعـدة عرفيـة مفادهـا أن حرمـان الفـرد مـن جنـسيته لا يكـون 

 .apatrideًمسموحا به إذا كان يترتب على ذلك أن يصبح الفرد عديم الجنسية 

(1) CE, 26 septembre 2007, n° 301967. 

 .٢٠٢٢ سبتمبر ٢٢ بتاريخ ٧٥٠٠ قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم)٢(

ــم )٣( ــن رق ــا، الطع ــة الإداريــة العلي ــم المحكم ــسنة ١٠٦٩ حك ــسة ٢٥ ل ، ١٩٨٢ مــايو ١٥ ق، جل

 .٥٦٧، ص٢٧، سيالمكتب الفن



  
)٤٢٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ا : سـنوات في ١٠ّوضع المشرع المصري نطاق زمني لسحب الجنسية، وهـى 

ات في الحالات الأخـرى حالة الحصول على الجنسية بالغش والكذب، وخمس سنو

، وهو أمر نـرى أن ١٩٧٥ لسنة ٢٦لسحب الجنسية المنصوص عليها في القانون رقم 

ًالمشرع قد أراد منه استقرار المراكز القانونية، وألا يبقى الفرد مهددا بسحب الجنسية،  ّ

ًويكون سحب الجنسية سيفا مـسلطا عـلى رقبتـه، وهـو مـا يتفـق مـع القـصد العـام مـن  ّ ً

بالتقادم، ما لم يكن قد اتخذ ضده إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، السقوط 

ّواحتاط المشرع المصري لذلك الأمـر فأخـذ بمـدة العـشر سـنوات، وهـى أقـصى مـدة 

 .)١(للسقوط بالتقادم في مواد الجنايات

  دي: من بين الضمانات التي أوردهـا المـشرع حمايـة للحـق في الجنـسية أن ّ

 أسـباب ١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ١٦ورد في المادة ّالمشرع أ

َّ، ومـن ثـم فـلا يجـوز لجهـة الإدارة)٢(إسقاط الجنسية على سبيل الحصر إصـدار قـرار  َ

بإسقاط الجنسية بخلاف تلك الأسباب سالفة الذكر، أو القياس عليه، وإلا جاء القـرار 

، وهو ما عبرت عنه المحكمـة )٣(ًالمسبب أصلاًباطلا، يستوي فى بطلانه مع القرار غير 

إن الدولة تنفرد بوضـع الـشروط التـي بمقتـضاها يـتم اكتـساب «: الإدارية العليا بقولها

ً، وإن انفراد الدولة يكون مقررا هنا بمقتـضى الـسلطة )٤(»الجنسية أو سحبها أو إسقاطها

ة الإدارية المختصة لا تملك الجه«ًالتشريعية؛ إذ يعد التشريع رمزا لسيادة الدولة، وإن 

                                                        

)١( ا  ن :٥٠٥، ص٢٠٠١معة الجديدة للنشر، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجا. 

، غـير ١٠/١/٢٠١٩ ق، جلـسة ٧١ لـسنة ٥٠١٤، الـدعوى رقـم ي حكم محكمة القضاء الإدار)٢(

 .منشور

)٣(  ز ا  :المرجـع :  الدولـة الجرائم الإرهابية وحالات المساس بـأمنإسقاط الجنسية في

 .٣السابق، ص

، متـاح ٢٠١٠ يونيـو ٥ ق، جلـسة ٥٥ لـسنة ٢٦٩٦٩رقـم  حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن )٤(

 ، ٢٠٢٤ أكتوبر ١١، تاريخ الزيارة https://search.auaj.orgعلى الرابط 



 )٤٢٣٦(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ًتقديرا في إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانـه مـن هـذه الـصفة عـلى خـلاف 

ّكما عبرت عن هـذه الـضمانة محكمـة القـضاء الإداري فى أحـد أحكامهـا . )١(»القانون

ًقيام المواطن بإعداد بعض المؤلفات التي تحمل فكـرا فاسـدا أو منحرفـا «: بالقول إن ً ً

َّبـين أسـباب إسـقاط الجنـسية، ومـن ثـم يكـون قـرار الجهـة الإداريـة بإسـقاط ليس من  َ

 .)٢(»ًالجنسية تأسيسا على هذا السبب قد صدر بالمخالفة للقانون

ومن الضمانات التي أقرها الدستور الفرنسي بشأن الحماية ضـد إسـقاط الجنـسية أن 

 القضايا التي توصـف يكون إسقاط الجنسية نتيجة الإدانة في حكم جنائي في قضية من

بأنها إرهابية، ولا ينبغي أن يكون إسقاط الجنسية دافعه سياسي، أو جـزاء جنـائي مقنـع 

لعمل سياسي، وهو الجزاء الذي لحـق بالفرنـسيين الجهـاديين في صـفوف داعـش في 

ليبيا وسوريا والعـراق، وشـبه الـصحراء الأفريقيـة، ولا يترتـب عـلى الإدانـة في جـرائم 

ن الحيــاة الخاصــة، إذ يبقــى للمحكــوم عليــه والمــسقط عنــه الجنــسية الإرهــاب فقــدا

ًالفرنسية الحق في الاحتفاظ بالحيـاة الخاصـة، التـي لا يجـوز الاعتـداء عليهـا، عمـلا 

 من ٤وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة . )٣(بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

 عـلى ٢٠١٩ لـسنة ١٩٣٧وروبي رقـم  بـشأن تنفيـذ التوجيـه الأ٢٠٢٣ مـايو ١٦قانون 

ّضرورة تمتع الشخص بالحمايـة للمعلومـات الخاصـة والـسرية التـي أسـبغ المـشرع 

الحماية الجنائية عليها، مـا لم يكـن في إفـشائها إضرار بـالأمن القـومي، حتـى بالنـسبة 

                                                        

ـــم )١( ـــن رق ـــا، الطع ـــة العلي ـــة الإداري ـــم المحكم ـــسنة ٢١١٨ حك ـــسة ٣٢ ل ـــا، جل ـــة علي  ق إداري

ــشور في١٥/١٢/١٩٩١ ــوعة ، من ــا موس ــا أحك ــة العلي ــة الإداري ، ١، ط)٢٠١٦-١٩٩٠(م المحكم

 .٦٦، ص٢٠١٨، دار العدالة القاهرة، ٣ج

 .٢٠٠٨ مايو ١٣ ق، جلسة ٦١ لسنة ١٥٨٤٤دعوى رقم  )٢(

(3) Charles Prats: Retier la nationalité francaise aux djihadistes de Daesh 

en 15 jours, Chiche?, Que nous dit le droit aujourd`hui, Dalloz Actualité, 5 

Avril 2024,  



  
)٤٢٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لهؤلاء الذين يرتكبون انتهاكات للقانون، ويوقع عليهم جزاءات جنائية، أو تكميلية أو 

 .)١(تبعية مثل إسقاط الجنسية

ن َن عبء الإثبات يقع عـلى عـاتق مـإ حالة نشوب نزاع بشأن الجنسية فا، وفيًوأخير

 تقريرها  مجلس الشعب في خلاف الظاهر، حسبما خلصت اللجنة التشريعية فيييدع

ع معـه عـلى عـدم ّ، وهـو أمـر حـرص المـشر)٢( من قانون الجنسية٢٤بخصوص المادة 

 . مقدوره القيام بهنه جنسيته بعبء قد لا يكون فيإرهاق المسقط ع

                                                        

 ٢٠٢٣ مايو ١٧، بتاريخ ٢٣٢ الجريدة الرسمية، العدد )١(

الجنـسية ومركـز الأجانـب، المرجـع الـسابق، :  أحمد عبد الموجود المـيري– م  ن  )٢(

 .٢٠٢ص



 )٤٢٣٨(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

ا:  

تعد الجنسية الرابطة القانونية والسياسية التي تـربط شـخص مـا بدولـة معينـة، وحـدد 

ًالقانون أسباب متعـددة لإسـقاطها، ونظـرا لمـا يرتبـه إسـقاطها العديـد مـن التـداعيات 

عية لذلك كان من الضروري إحاطة َالسلبية على الفرد وعلى من يكتسبون الجنسية بالتب

إسقاط الحق في الجنسية بجملة من الضمانات التي تمنع الجهة الإدارية من التعـسف 

ًوإساءة استخدام الـسلطة في إسـقاط الجنـسية، وتـضمنت الخاتمـة عـددا مـن النتـائج 

  :والتوصيات يمكننا عرضها على النحو التالي

أو :ا:  

 :تائج يمكن عرض أهمها على النحو التاليخلصت الدراسة إلى عدة ن

الجنسية هي رابطة قانونية وسياسـية تـربط الفـرد بـشعب دولـة مـا، يـستلزم تـوفر  .١

ًالرابطتين معا، لا يغني أحدهما عن وجود الآخر، ويترتب على اكتساب الشخص لكافة 

في الحق في الانتخاب، والحق : الحقوق التي ترتبها، سواء كانت حقوق سياسية، مثل

عدم تسليمه إلى دولة أخـرى لمحاكمتـه أو تنفيـذ حكـم جنـائي عليـه، أو اقتـصادية أو 

 .اجتماعية، مثل الحق في الحصول على مساعدات اجتماعية

للحكم الصادر في دعـاوى الجنـسية حجـة مطلقـة في مواجهـة كافـة مؤسـسات  .٢

عوى بين ذات الدولة، وهو ما يمنع إثارة موضوع النزاع من جديد، حتى وإن لم تكن الد

 .أطراف الخصومة

يستلزم الحكم في دعاوى الجنسية نشر منطـوق الحكـم في الجريـدة الرسـمية،  .٣

 .١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسية رقم ٢٢ًعملا بالمادة 

َّأحسن المشرع المصري صنعا عندما نص عـلى أن إسـقاط الجنـسية يكـون مـن  .٤ ً ّ

ية، وليس من صلاحيات وزيـر ًاختصاص مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخل

 .الداخلية، في ضمانة للأفراد من تعسف وزارة الداخلية في استخدام تلك السلطات



  
)٤٢٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م :تا:  

ّبعد دراسة أسباب إسقاط الجنسية وضماناتها، نقدم بين يدي مشرعنا الكريم جملـة 

 :من التوصيات التي يمكننا عرضها على النحو التالي

نـسي بالتعـديل التـشريعي لبيـان ماهيـة المـصالح العليـا التـي ّتدخل المشرع الفر .١

ِّيعرضها الفرد للخطر كسبب لإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، إذ إن ذلك يعطـي الجهـة  ُ

 .الإدارية سلطة تقديرية واسعة في إسقاط الجنسية

 كـسبب لإسـقاط الجنـسية، »قبول الدخول في خدمة دولـة أجنبيـة«تعديل عبارة  .٢

 .خول الفعلي في خدمة دولة أجنبيةلتنص على الد

 لـسنة ٢٦ من قـانون الجنـسية المـصري رقـم ٢٤توصي الدراسة بتعديل المادة   .٣

َيقـع عـبء إثبـات الجنـسية عـلى مـن يتمـسك بالجنـسية «، التي تنص على أنـه ١٩٧٥

، لمخالفة هذا النص للمبادئ الثابتة في قانون الإثبات بوقوع العبء على »...المصرية

 .ليس المدعى عليهالمدعي، و

 توصي الدراسة بضرورة استطلاع رأي مجلس الدولة قبل إصدار الجهة الإدارية  .٤

ّقرار إسقاط الجنسية منعا لاضطراب المراكز القانونية، كما نص المشرع الفرنسي على  َّ ً

ً من القانون المدني، نظرا للآثار الجسيمة التي تترتـب ٨-٢٣، ٧-٢٣ذلك في المواد 

 .نسيةعلى إسقاط الج

 لسنة ٢٦ من قانون الجنسية المصري رقم ١٦/٣ توصي الدراسة بتعديل المادة  .٥

، وهو ما يتفق مـع أحكـام الدسـتور، »وصدر حكم نهائي بإدانته«:  ليكون نصها١٩٧٥

 .التي تسقط قرينة البراءة بمقتضى حكم نهائي

 توصي الدراسة بمنع إسقاط مجلس الوزراء الجنسية عن الشخص الـذي تتـوفر  .٦

ــة  ــك انعــدام جنــسيته، نتيج ــسية بــشرط ألا يترتــب عــلى ذل ــه أســباب إســقاط الجن لدي



 )٤٢٤٠(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

َّالالتزامات التي فرضتها اتفاقية انعدام الجنسية، التي وقعـت عليهـا مـصر، خاصـة وإن 

َّالاتفاقيات الدولية تتقدم على الدساتير والقوانين العادية في السلم التشريعي ُّ. 
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اا :  

أو :ا اا:  

   أ إدر رسـالة دكتـوراه، كليـة )دراسة مقارنة(لمتهم فتراض براءة اا: أ ،

 .١٩٨٤الحقوق، جامعة القاهرة، 

 ش ا  القانون الدولي الخاص، مطبوعات جامعة بنها، بدون : أ

 .سنة نشر

 د .    ا  دار النهـضة ١المبسوط في شرح نظام الجنسية، ط: أ ،

 .١٩٩٣العربية، 

 اويا  ١٩٨٨دئ القانون الدولي الخاص، دار النهضة، مبا: أ. 

    اديا أ  سـحب وإسـقاط الجنـسية في القـانونين المـصري : أ

دراسة تحليلية، نقدية مقارنة، مجلـة الدراسـات القانونيـة، جامعـة أسـيوط، : والكويتي

 .٢٠٢٢، )١(٥٨عدد 

  تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص في الجنسية، مركز الأجانب: أ ،

 .١٩٥٤، مكتبة النهضة المصرية، ١ط

       ض ي ا الرقابـة القـضائية عـلى القـرارات المتعلقـة بمـسائل : أ

 .٢٠٠٣الجنسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

    ا  ازقا  رحرية الاجتماع، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، : أ

 .٢٠٠٢ق القاهرة، كلية حقو

 دل ا ءسحب الجنسية من المواطن، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي : آ

 .٢٠٢٠، ٩٣والقانون الكويتي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 

 نر ر٢٠٠٣، ٣وسيط القضاء الإداري، دار النهضة، ط: أم. 

 ري  رج :ري فى دعــاوى حجيــة الأحكــام الــصادرة مــن القــضاء الإدا



 )٤٢٤٢(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

 .١٩٩٥الجنسية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

  زاختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية، دراسة مقارنة، دار النهـضة  :داود ا

 .٢٠٠٠العربية، 

  را  : سحب الجنسية في التشريعات العربية، دراسة مقارنة في تشريعات

، )٣(٣عة دمشق للعلوم القانونية، المجلد ، مجلة جام)سوريا، مصر، المغرب، تونس(

٢٠٢٣. 

    ا  ن : ،أصـول الإجـراءات الجنائيـة، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر

٢٠٠١. 

  ادة ط : دراسة قانونية حول ظاهرة عـديمي الجنـسية فى لبنـان، جمعيـة رواد

 .٢٠٠٩فورنتيرز، بيروت، 

 ي ا :٢٠١١ر النهضة، النظام الدستوري المصري، دا. 

 ط أ  : الــوجيز في القــانون الــدولي الخــاص في القــانون المــصري

 .١٩٧٢واللبناني، دار النهضة العربية، 

   وي رقط–      ا   : حقـوق الأجانـب والحـصول عـلى الجنـسية فى

أفريقيــا، مراجعــة لمــسألة الجنــسية والتمييــز في دراســة وضــع مــصر، بــدون دار نــشر، 

٢٠٠٥. 

     ام ا  ا  : مجلس الدولـة حـامي الحقـوق والحريـات، دار

 .٢٠١١الفكر العربي، 

   ا ا  : القانون الدولي الخاص، الجنـسية، الكتـاب الأول، بـدون

 .٢٠٠٥دار نشر، 

 لا   : ،١٩٩٩أحكام الجنسية اللبنانية، بدون دار نشر. 
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    لا   :ون الـدولي الخـاص، الجنـسية المـصرية، الاختـصاص القـان

 .١٩٩٦القضائي الدولي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار الجامعة الجديدة، 

  اؤودىا  : القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في

 .١٩٨٢القانون العراقي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 

  ا  إسقاط الجنسية في الجرائم الإرهابية وحـالات المـساس بـأمن :  ز

 .٢٠١٩، )١(٦المنظور القانوني وآليات المواجهة، المجلة القانونية، العدد : الدولة

  ا  ا  : الرقابــة القـضائية عــلى القـرارات الإداريــة المتعلقــة

 .٢٠٢٢، )٢(٥تصادي، عدد بالحرمان من الجنسية، مجلة الفكر القانوني والاق

 اد د : ٢٠١٨، الجامعة الافتراضية السورية، ١القانون الدولي الخاص. 

 ضاد ر–بدون دار نشر، ١الوجيز في القانون الدولي الخاص، ج:  سامية راشد ،

١٩٧١. 

  ضاد ر : أصول الجنسية في القانون الـدولي والقـانون المـصري المقـارن، دار

 .١٩٩٥ النهضة العربية،

 ديا  اد : إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة المصري، مطابع الزهراء

 .١٩٨٨للإعلام العربي، القاهرة، 

 ا را  : ،٢٠٠٠القضاء الإداري، بدون دار نشر. 

 لا    : ،١٩٩٧مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية. 

 د .   ل اا  ري : مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة

 .في جمهورية مصر العربية، دراسة مقارنة، بدون دار وسنة نشر

   م   : ،القـضاء الإداري، مبـدأ المـشروعية، تنظـيم مجلـس الدولـة

 .٢٠١٦ الإلغاء، دار الفكر والقانون، ىدعو



 )٤٢٤٤(   امن ارن ت إ ا  ء  او اي و

 ا أ   :١٩٩٣دولة، طبعة نقابة المحامين، اختصاص مجلس ال. 

     ا  : الجنسية المصرية وقضايا المواطنة، دراسة في العلاقـة

بين المفاهيم القانونية والاعتبارات السياسية، أعمال المـؤتمر الـسنوي الـسابع عـشر، 

 .٢٠٠٣ ديسمبر ٢٣-٢١مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

   ن م –الجنـسية ومركـز الأجانـب، :  أحمـد عبـد الموجـود المـيري

 .٢٠٢٠بدون دار نشر، 

    ا  اا إالقـانون الـدولي الخـاص، الجنـسية، بـدون دار نـشر، : م

٢٠٢٢. 

  دق : ،الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، المجلد الأول، منشأة المعارف 

١٩٧٧. 
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